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 الملخص 

یعرض البحث منهج الشریعة الإسلامیة في تقریر مشروعیة حریة التنقل، من حیث كونها       

نعمة إلهیة امتن االله عز وجل بها على الإنسان ضرورة انتظام حیاته وصلاحها وترقیه في مدارج 

وبیان الوسائل  الحضارة الإنسانیة ، بما یحقق مقصد الشارع من استخلاف الإنسان في الأرض،

 شرعیة لحمایة حریة التنقل بما یضمن تمتع الإنسان بها دون عائق أو منغص .ال

ثم تقریر كون حریة التنقل لیست مطلقة، بل مقیدة بالتكالیف الشرعیة التي تخرج الإنسان      

عن داعیة هواه حتى یكون عبداً الله اختیاراً، وحتى تنسجم التكالیف الشرعیة على حفظ المصالح 

 . الدینیة  والدنیویة للفرد والمجتمع بترجیح أعلى المصلحتین وأقواها في الاعتبار الشرعي

فتتعلق بعض الواجبات الشرعیة بذمة المكلف على وجه یقتضي امتثالها تقیید حریة تنقله      

مراعاةً لحق الشرع، أو حق الغیر،  أو مراعاةً للمصلحة العامة التي یقدرها الحاكم بمقتضى 

  سلطته في رعایة مصالح الأمة .
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Abstract   

The research presents the Islamic Sharia approach in determining 

the legitimacy of freedom of movement in terms of it being a divine 

blessing that God Almighty has bestowed upon man, the necessity of 

regulating his life and its righteousness and his advancement in the 

ranks of human civilization in a way that achieves the purpose of the 

Sharia of making man a successor on earth.  

Then explaining the legitimate means to protect freedom of 

movement in a way that guarantees man's enjoyment of it without 

hindrance or annoyance.  

Then determining that freedom of movement is not absolute, but 

rather restricted by the legitimate duties that remove man from the call 

of his desires so that he is a servant of God by choice and so that the 

legitimate duties are consistent with preserving the religious and worldly 

interests of the individual and society by giving priority to the highest 

and strongest interests in the legitimate consideration.  

Some legitimate duties are related to the conscience of the person 

responsible in a way that requires compliance with them to restrict his 

freedom of movement in consideration of the right of the Sharia or the 

right of others or in consideration of the public interest that the ruler 

estimates by virtue of his authority in caring for the interests of the 

nation 
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین، وأصلي وأسلم على خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آله       

  وأصحابه والتابعین إلى یوم الدین.

  وبعد

فقد امتن االله عز وجل على عباده بأن ذلل لهم الأرض، وأمرهم بالسعي فیها، وسخر لهم ما      

لیعمروها، وفي هذا تقریر من الشارع لحریة التنقل، إذ هي ، لیتنقلوا بین أرجائها  یحملهم براً وبحراً 

الأرض لعمارتها وفق مراده عز ضرورة لازمة لتحقیق قصد الشارع في استخلاف الإنسان في 

  .    وجل

لكن هذه الحریة لیست مطلقة، وإلا لم یخرج المكلف عن داعیة هواه، ولبطل أمر التكلیف،       

مقیدة في الجملة بألا تتعارض مع تكلیف شرعي،  لحق الشرع، أو وذلك باطل شرعاً، وإنما هي 

لحق العبد، أو مراعاةً للمصالح العامة للأمة ، ولا یقصد بذلك قمعها، ولا انتقاصها، أو التضییق 

من مجال التمتع بها، بل المقصود استقامة أمر التكلیف الشرعي، بتكامل التكالیف الشرعیة على 

والدنیویة للمكلف كفرد هو عضو في المجتمع الإنساني، فتقیید حریة تنقل حفظ المصالح الدینیة 

المكلف شرعاً إنما هو موازنة شرعیة بین مصالح التكالیف الشرعیة، وترجیح أعلاها في الاعتبار 

  شرعاً . 

وقد عزمت مستعیناً به تعالى على تجلیة تلك الفكرة في الفقه الإسلامي، في هذا البحث الموسوم:  

  حریة التنقل ومدى تقییدها في الفقه الإسلامي "  " 

  وقد رتبته في أربعة مباحث، وخاتمة على النحو التالي: 

  : مفهوم حریة التنقل ومشروعیتها ووسائل حمایتها في الفقه الإسلامي .المبحث الأول

 وفیه أربعة مطالب: 

 المطلب الأول: مفهوم حریة التنقل .

  حریة التنقل في الإسلام .المطلب الثاني: مشروعیة 

 المطلب الثالث: وسائل حمایة حریة التنقل في الفقه الإسلامي . 

  المطلب الرابع: حریة التنقل بین الإطلاق والتقیید . 

  .المبحث الثاني: تقیید حریة التنقل لحق الشرع

  وفیه خمسة مطالب: 

  . الجمعةتقیید حریة تنقل المقیم بانشغال ذمته بصلاة  المطلب الأول:

  . المطلب الثاني: تقیید حریة تنقل المرأة باشتراط الزوج أو المحرم في سفرها

 . المطلب الثالث: تقیید حریة تنقل المرأة بلزوم العدة علیها

 . المطلب الرابع: تقیید حریة تنقل المكلف بوجوب عقوبة حدِّیة علیه
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   .عضاً معیناً للقتال المطلب الخامس: تقیید حریة التنقل باستنفار الحاكم ب

  المبحث الثالث: تقیید حریة التنقل مراعاةً لخق الغیر . 

  وفیه ثلاثة مطالب: 

  تقیید حریة تنقل الابن مراعاةً لحق الوالدین . المطلب الأول:

  المطلب الثاني: تقیید حریة تنقل الزوجة مراعاةً لحق الزوج .

  اةً لحق الدائن .المطلب الثالث: تقیید حریة تنقل المدین مراع

  المبحث الرابع: تقیید الحاكم حریة التنقل بمقتضى السیاسة الشرعیة . 

 وفیه مطلبان: 

  .المطلب الأول: تقیید الحاكم حریة التنقل مراعاةًً◌ للمصلحة العامة

  .المطلب الثاني: تقیید الحاكم حریة التنقل بعقوبة التعزیر

  خاتمة: أهم نتائج البحث .

  منهج البحث: 

  اتبعت في تناول أفكار البحث المنهج التالي: 

  استقراء أبواب الفقه الإسلامي لاستلهام أفكار البحث . 

استقراء أقوال الفقهاء في أفكار البحث في أمهات كتب الفقه الإسلامي، مع توثیق نسبتها 

سنة إلى أصحابها من كتب المذهب خاصة، مع الاستئناس بكتب تفسیر الأحكام، وكتب شروح ال

  وفقه الحدیث .

عرض أدلة الأقوال الفقهیة، مع توثیقها من مظانها المعتمدة، مع مناقشتها إن كان 

  للمناقشة محل، مع ترجیح أقوى الأقوال الفقهیة سنداً وحجة. 

عزو الآیات القرآنیة الكریمة إلى مواضعها من السور، وتخریج الأحادیث النبویة الشریفة 

  وفق المنهج العلمي المتبع . 

الاستشهاد على أفكار البحث بنصوص من كتب التراث، تقویةً للمعنى، وتأكیداً للتوثیق، 

  وتسهیلاً على القارئ في الرجوع إلى مظان الفكرة في كتب التراث. 

  تخلاص والتعقیب الشخصي قدر الإمكان عقب كل فكرة. الاس

هذا واالله العلي العظیم أسأل الإخلاص في القول والعمل، وأن یعم به النفع، إنه تعالى نعم      

 ١) وما تَوفيقي إِلاَّ باِللّه علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه أُنيبالولي ونعم النصیر. (

  

 

                                                           
 ) .٨٨سورة هود (  ١
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  المبحث الأول

  حریة التنقل ومشروعیتها ووسائل حمایتهامفهوم 

  في الفقه الإسلامي

 وفیه أربعة مطالب: 

 المطلب الأول: مفهوم حریة التنقل.

  المطلب الثاني: مشروعیة حریة التنقل في الإسلام.

 المطلب الثالث: وسائل حمایة حریة التنقل في الفقه الإسلامي. 

  لتقیید. المطلب الرابع: حریة التنقل بین الإطلاق وا

  المطلب الأول

 مفهوم حریة التنقل

  أولاً: معنى حریة التنقل باعتباره مركباً إضافیاً: 

إن مصطلح حریة التنقل عبارة عن مركب إضافي مكون من مضاف، وهو( حریة )،      

ومضاف إلیه، وهو ( التنقل )، ومعلوم أن الوقوف على معنى المركب الإضافي متوقف على 

 معرفة معنى كل من جزأیه، وذلك على النحو التالي: 

ر یُحرر ، أي صار حُرّاً، والحریة أما المضاف: ( حریة ) فهو في لغة العرب اسم من حرَّ

والحریة هي الخلوص من الشوائب أو  ،١نقیض العبودیة، والحُرُّ من الناس أخیارهم وأفاضلهم

 . ٣، یُقال حررتُ القوم، أي أطلقتهم وأعتقتهم من أسر الحبس٢الرق

 .٤والحریة اصطلاحاً: قوة حكمیة تظهر في دفع تسلط الغیر

أوهي: ملك الإنسان نفسه ومنافعه وتمكنه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته 

 .  ٥واختیاره 

 . ١وأما المضاف إلیه، وهو: التنقل، فیطلق في اللغة على التحول من موضع إلى آخر 

                                                           
 ١٤١٤وما بعدها، ط / دار صادر بیروت ط / ثالثة  ٤/١٨٨ینظر: لسان العرب لابن منظور مادة "حرّرَ"  ١

 هـ . 
رَ "ص  ٢  م .  ٢٠٠٦هـ ـ   ١٤٢٧ط /وزارة التربیة والتعلیم، مصر  ١٤٤ینظر: المعجم الوجیز مادة " حرَّ
، تح / صفوان عدنان الداودي ط / دار القلم  ٢٢٤المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ص  :ینظر ٣

  هـ .  ١٤١٢مع الدار الشامیة، دمشق وبیروت، ط / أولى 
، مطبوعان على هامش شرح فتح القدیر لابن الهمام ط / ٥/١٦٢للمرغیناني والعنایة للبابرتي ینظر: الهدایة ٤

  ، دت. ، بیروتدار الفكر
، تح د / محمد شرف الدین خطاب ٢٩٣، ١٤/٢٩٢ینظر: المغني لابن قدامة والشرح الكبیر للمقدسي  ٥

 م .  ١٩٩٦هـ ـ   ١٤١٦وأخرون، ط / دار الحدیث، القاهرة ط /أولى 
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ولا یخرج معناه في اصطلاح الفقهاء عن معناه اللغوي، لكن غالباً ما یستعمل الفقهاء في      

 . ٢التعبیرعن معناه الألفاظ الواردة في النصوص الشرعیة، مثل: السفر، والسیر في الأرض

 ثانیاً: المعنى الاصطلاحي لحریة التنقل:

ول ظهور له كان مع إقرار إن حریة التنقل مصطلح قانوني معاصر النشأة، ولعل أ

م، إذ نص في المادة ١٩٤٨الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

الثالثة عشرة منه على أن: "لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامته داخل حدود كل دولة ولكل 

  لیه . "فرد أن یغادر أیة بلاد بما في ذلك بلده، كما یحق له العودة إ

م في المادة  ١٩٦٦ثم نص العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في دیسمبر      

الثانیة عشرة منه على أنه: "لكل فرد یوجد على نحو قانوني داخل إقلیم دولة ما حق حریة التنقل 

 فیه"  

قطعاً دستور  ثم تابعت الدساتیر النص على تأكید تلك الحریة وصیانتها، ومن أهمها     

"  :م، إذ نص في المادة الثانیة والستین منه على أن ٢٠١٤جمهوریة مصر العربیة  الصادر في 

حریة التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا یجوز إبعاد أي مواطن من إقلیم الدولة ولا منعه من 

ة علیه أو حظر الإقامة العودة إلیه، ولا یكون منعه من مغادرة إقلیم الدولة وفرض الإقامة الجبری

 " . .في جهة معینة علیه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبینة في القانون

"یحظر التهجیر القسري التعسفي للمواطنین بجمیع  :كما نص في المادة الثالثة والستین على أنه 

 ". .صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جریمة لا تسقط بالتقادم

وقد استقى شراح القانون العام تعریف حریة التنقل كمصطلح قانوني من الإعلان  هذا     

العالمي لحقوق الإنسان، حیث عرفه بعضهم بأنه: حق الانتقال من مكان لآخر والخروج من 

 . ٣البلاد والعودة إلیها دون تقیید أو منع إلا وفقاً للقانون 

داخل حدود الدولة أو خارجها وحریة وعرفه بعض آخر بأنه: الحق في الذهاب والإیاب 

 .  ١العودة إلى الوطن دون قیود أو موانع 

                                                                                                                                                                      
 .  ٦٣٢، والمعجم الوجیز مادة " نقل "  ص ١١/٦٧٤لسان العرب ماده " نقل "  :ینظر ١
"ومن سافر لنقلةٍ ولو سفراً قصیراً حرم علیه أن یستصحب بعضهن دون بعض ولو  :جاء في مغني المحتاج ٢

ة، القاهرة ، تح / طه عبد الرؤوف سعد، ط / المكتبة التوفیقی ٤٤٤، ٤/٤٤٣بقرعة، بل ینقلهن أو یطلقهن. "

  د ت. 

" إذا أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر فأمكنه استصحاب كلهن في سفره فعل  :وجاء في المغني لابن قدامة  

، وینظر ٩/٧٣٧ولم یكن له إفراد إحداهن به؛ لأن هذا السفر لا یختص بواحدة، بل یحتاج إلى نقل جمیعهن. "

  بذات الموضع الشرح الكبیر للمقدسي. :معه
  م .  ١٩٧٥ط / دار النهضة العربیة، القاهرة  ٤٢٠النظم السیاسیة د/ ثروت بدوي ص  :ینظر ٣
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ویظهر لنا أن حریة التنقل كمصطلح قانوني معاصر وإن لم یرد بلفظه في عبارات         

الفقهاء المتقدمین إلا أن مفهومه واضح مستقر في أذهانهم، وسیظهر ذلك جلیاً عند تناول 

مشروعیة حریة التنقل، ومع هذا فقد جرى بعض العلماء المعاصرین على نهج شراح القانون 

حریة كل فرد أن  ومن ذلك قول الإمام محمد الغزالي ـ رحمه االله ـ فیه:  العام في إیضاح مفهومه،

تكون له حریة الحركة والتنقل من مكان إقامته وإلیه، وله حق الرحلة والهجرة من موطنه والعودة 

  ".  ٢إلیه دون ما تضییق علیه أو تعویق له 

حث ـ بأن نقول فیه: حریة ویمكننا تعریف حریة التنقل ـ تعریفاً فقهیاً یناسب مقصود الب

الإنسان في الحركة من موضع إلى آخر ذهاباً وإیاباً دون عائق أو قید إلا لمسوغ شرعي 

 .یقتضیه

 المطلب الثاني

 مشروعیة حریة التنقل في الإسلام

إذا كانت حریة التنقل في الأنظمة الوضعیة حقاً طبیعیاً للإنسان، فللشریعة الإسلامیة منهج      

تقریر هذه الحریة وحمایتها وصونها من الانتقاص، إذ ینبعث هذا المنهج من تكریم االله فرید في 

عز وجل للإنسان وقصد استخلافه في الأرض وتسخیر الكون له لیعمره وفق شرع االله ومراده 

  تعالى، فالأصل في حریة التنقل في الإسلام المشروعیة في الجملة، ودلیل ذلك ما یأتي: 

  الدلیل الأول:

 . ٣) هو الَّذي جعلَ لَكمُ الأَْرض ذَلُولاً فاَمشوا في مناكبِها وكلُُوا من رزْقه وإِليَه النشورقوله تعالى (     

 وجه الاستدلال بالآیة الكریمة:

  تفید الآیة الكریمة مشروعیة حریة التنقل من الوجهین الآتیین: 

  الوجه الأول:

امتنان االله عز وجل على الناس بأن سخر لهم الأرض فجعلها لینة یسهل علیهم السلوك 

فیها والانتقال من موضع لآخر، ومعلوم أن االله تعالى لا یمتن على عباده إلا بما هو مشروع في 

 . ٤الجملة 

                                                                                                                                                                      
ط / الدار الجامعیة، بیروت  ٣٦٠ینظر: النظم السیاسیة والقانون الدستوري د/عبد الغني بسیوني ص ١

  م .  ١٩٩٣
، الدعوة للطبع والنشر والتوزیعار ط / د ١٨٤حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص  ٢

  م. ١٩٩٩ه ـ  ١٤١٩الإسكندریة  ط / رابعة 
  ) .  ١٤سورة الملك (  ٣
قال ابن كثیر: "ذكر نعمته تعالى على خلقه في تسخیره لهم الأرض وتذلیله إیاها لهم، بأن جعلها قارةً  ٤

یون، وسلك فیها من السبل، وهیأ ساكنةً لا تمتد ولا تضطرب، بما جعل فیها من الجبال، وأنبع فیها من الع
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  الوجه الثاني: 

رتبت  الآیة الكریمة الأمر بالمشي في مناكب الأرض على الجعل المذكور، فإذا جعل االله      

، أي سافروا حیث ٢، فهو أمر للإباحة وفیه إظهار الامتنان ١الأرض ذلولاً لم یبق شيء لم یتذلل 

وا أن شئتم من أقطارها وترددوا في أقالیمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، لكن اعلم

 .           ٣سعیكم لا یجدي شیئاً إلا أن ییسره لكم 

  الدلیل الثاني: 

علَى كَثير ولقََد كَرمنا بني آدم وحملْناهم في البْر والْبحرِ ورزَقْناهم من الطَّيبات وفَضَّلْناهم قوله تعالى: 

يلاا تَفْضلقَْنخ نم٤) م .  

   وجه الاستدلال بالآیة الكریمة:

إن االله عز وجل قد امتن على الناس بحملهم على الدواب براً وعلى السفن بحراً، بل صرح      

 المفسرون بأن تسخیر الدواب والسفن لتسهیل حركة الإنسان وتنقله من مؤكدات تكریم االله عز

 . ٥وجل له، فدل ذلك على مشروعیة حریة التنقل في الجملة 

    

                                                                                                                                                                      

، لامة ط/ دار طیبة للنشر والتوزیعتح / سامي محمد س  ٨/١٧٩فیها من المنافع ومواضع الزروع والثمار . "

ط / دار إحیاء  ٣٠٣٠/٥٩١مفاتیح الغیب للإمام الرازي  :م . وینظر معه ١٩٩٩هـ ـ   ١٤٢٠ط / ثانیة 

، د ط / دار إحیاء التراث العربي، بیروت ٩/٧ـ، تفسیر أبي السعوده ١٤٢٠، بیروت، ط / ثالثة التراث العربي

  . ت 
تح / محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط / دار  ٥/٢٣٠تفسیر البیضاوي المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ١

  .    ٩/٧هـ، تفسیر أبي السعود  ١٤١٨إحیاء التراث العربي، بیروت، ط / أولى 
 تح / أحمد البردوني، وإبراهیم أطفیش، ط / دار الكتب المصریة، القاهرة،  ١٨/٢١٤بيینظر: تفسیر القرط  ٢

  .  ٣٠/٥٩١م، مفاتیح الغیب للإمام الرازي ١٩٦٤هـ ـ  ١٣٨٤ط / ثانیة 
  .  ٨/١٧٩ینظر:  تفسیر ابن كثیر   ٣
  ) .١٤سورة الإسراء ( ٤
" قال ابن عباس (في البر) على الخیل والبغال والحمیر والإبل،  و(في البحر)  :وفي هذا یقول الإمام الرازي ٥

على السفن، وهذا أیضا من مؤكدات التكریم المذكور أولاً؛ لأنه تعالى سخر هذه الدواب له حتى یركبها ویحمل 

وینقل علیها  علیها ویغزو ویقاتل ویذب عن نفسه، وكذلك تسخیر االله تعالى المیاه والسفن وغیرها یركبها

ویتكسب بها مما یختص به ابن آدم، كل ذلك مما یدل على أن الإنسان في هذا العالم الرئیس المتبوع والملك 

، ٤/٩٧: تفسیر ابن كثیر، وینظر معه ٢١/٣٧٨المطاع وكل ما سواه فهو رعیته وتبعاً له. "مفاتیح الغیب 

عباس بن غنیم، ط /  دار الوطن، الریاض،  تح / یاسر بن إبراهیم وغنیم بن  ٣/٢٦٢تفسیر السمعاني 

  م .   ١٩٩٧ -هـ١٤١٨السعودیة، ط / أولى 
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  الدلیل الثالث: 

قلُْ الآیات القرآنیة الكریمة المشتملة على الأمر بالسیر في الأرض، ومنها: قوله تعالى: (     

كَذِّبِينةُ الْمباقع كَان فواْ كَيانظُر ُضِ ثمي الأَرواْ فير١) س          . 

 .      ٢) فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقلُون بهِاأَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ وقوله تعالى: (

إن هذه الآیات الكریمة تدل بمجموعها على الحث على السیر  :وجه الاستدلال بالآیات الكریمة

، بل صرح بعض ٣في الأرض وإیجال النظر في آثار الأمم السابقة للاعتبار والاتعاظ بهم

ب، من جهة القصد المطلوب به، وهو النظر المفسرین بحمل الأمر في الآیات على الوجو 

 .         ٤والاعتبار

   الدلیل الرابع

من المعلوم أن المقصد العام من التشریع إنما هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه      

، ولا یتحقق هذا المقصد إلا إذا كان الإنسان حراً في ٥بصلاح المهیمن علیه وهو نوع  الإنسان

حركته وتنقله، قادراً على البحث عن مقومات حیاته من القوت والماء، واتقاء المضار والمهالك، 

فحریة التنقل ضرورة لازمة لتحقیق قصد الشارع من استخلاف الإنسان في الأرض لعمارتها، 

ت أو حاجیة أو تحسینیة، حیث لا یتصور في العادة ووسیلة لحفظ مقاصد الشریعة ضروریة كان

انتظام حیاة الإنسان وصلاحها وترقیه في مدارج الحضارة الإنسانیة إلا إذا كان حر التنقل یغدو 

ویروح بحثاً عن الغذاء والعلم والكسب، لذا كانت مشروعیة حریة التنقل مستندة إلى كونها و سیلة 

                                                           
  ) .١١سورة الانعام ( ١
  ) .٤٦سورة الحج ( ٢
هـ،  تفسیر  ١٤٠٧ط / دار الكتاب العربي،  بیروت، ط / ثالثه  ٣/١٦٢ینظر: تفسیر الكشاف للزمخشري ٣

 ، ط / دار الفكر العربي، القاهرة، د ت . ٩/٤٩٩٩زهرة  ، زهرة التفاسیر للإمام أبي٤/٧٤، ٢/١٥٥البیضاوي 

) أنه یدل بعمومه على قُلْ سيرواْ في الأَرضِ( :" فإننا نذكر في تفسیر قوله تعالى :جاء في تفسیر المنار ٤

وجوب السیاحة، وإن جعل الزمخشري والبیضاوي الأمر فیه للإباحة، وإنما یجب بالقصد المنصوص في الآیات 

یاتي تفسیره في الأصل التالي لهذا .... الأصل الرابع عشر: النظر في أحوال الأمم وعواقب الأقوام التي كما 

كذبت الرسل في أثناء السیر في أرضها ورؤیة أثارها وسماع أخبارها كما بینا ذلك في تفسیر الآیة التي 

) رضِ ثُم انظرُواْ كَيف كَان عاقبةُ الْمكَذِّبِينقُلْ سيرواْ في الأَاستدللنا بها آنفاً على الأصل السابق، وهي (

لا خلاف بین العلماء في وجوبه شرعاً وكونه مطلوباً لذاته ومقصود من السیاحة والسیر  وهذا النظر والاعتبار

  م  ١٩٩٠، ط/ الهیئة المصریة العامة للكتاب ٨/٢٥٥في الأرض . " 
ط / دار السلام ، القاهرة ، ط /  ٦٠یخ محمد الطاهر بن عاشور ص ینظر مقاصد الشریعة الإسلامیة للش ٥

  م. ٢٠٠٧هـ ـ   ١٤٢٨ثانیة 
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؛ إذ الوسیلة تابعة للمقصود، ١لوسیلة تأخذ حكم مقصدهالحفظ مقاصد الشریعة، ومعلوم أن ا

 .          ٢وكلاهما مقصود، غایة الأمر أنه یقصد قصد الغایات والوسیلة تقصد قصد الوسائل 

مقصده، فما كان مقصده واجباً كحج  وبناءً على ما تقدم: یختلف حكم التنقل باعتبار     

مقصده مندوباً كعیادة مریض، والتفكر في مخلوقات  الفریضة، وطلب القوت فهو واجب، وما كان

االله تعالى وبدیع صنعه فهو مندوب، وما كان مقصده مكروهاً كاللهو المكروه فهو مكروه، وما 

  ،،، ٣كان مقصده مباحاً كالتجارة والكسب الزائد عن القوت فهو مباح، وهكذا 

  المطلب الثالث

  وسائل حمایة حریة التنقل 

 الإسلاميفي الفقه 

لم یقف الأمر عند حدود تقریر الشریعة الإسلامیة لحریة التنقل، بل وضعت من الوسائل ما      

یكفل حمایتها ویمكن الإنسان من التمتع بها في ضوء مقاصد الشریعة وقواعدها الكلیة وأحكامها 

  :الجزئیة،  ومن تلك الوسائل ما یاتي

حق الطریق بمراعاة كونه مسلوكاً، لا یعترض مستخدمه ـ سبق الشریعة الإسلامیة إلى تقریر  ١ 

مانع أو أذى، حسیاًً◌ كان أو معنویاً، وذلك بما روي عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، قال:  

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (إیاكم والجلوس في الطرقات )، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي 

االله علیه وسلم: ( فإذا أبیتم إلا المجالس فأعطوا الطریق مجالسنا نتحدث فیها،  قال صلى 

                                                           
"وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسیلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل  :قال الإمام العز بن عبد السلام ١

تح / طه  ٥٤، ١/٥٣مالوسائل، والوسیلة إلى أرذل المقاصد أرذل الوسائل. " قواعد الأحكام في مصالح الأنا

الفروق للإمام القرافي  :م، وینظر معه ١٩٦٨عبد الرؤوف سعد، ط / مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة 

  م . ٢٠٠٧هـ ـ   ١٤٢٨تح د /محمد سراج، ود/ علي جمعة، ط / دار السلام القاهرة، ط /ثانیه  ٢/٤٥١
م الدین الصبابطي، ط / دار الحدیث، القاهرة  تح / عصا  ١٠٣،  ٣/١٠٢ینظر: إعلام الموقعین لابن القیم  ٢

  .   ٢/٤٥١م ، الفروق للقرافي  ٢٠٠٤هـ ـ   ١٤٢٥

 ٢، مواهب الجلیل للحطاب ٣٥٠، ٣٤٩/ ٥، تفسیر  القرطبي ٢/٤٦ینظر: العنایة على الهدایة للبابرتي  ٣

ط  ١/٢٥٤ي  للنفراوي م، الفواكه الدوان ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٢، ط / دار الفكر، بیروت، ط / ثالثة ١٤٠، ١٣٩/

، كشاف ٢/٥٥٠م، المغني لابن قدامة والشرح الكبیر للمقدسي ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥/ دار الفكر، بیروت، 

تح / إبراهیم أحمد عبد الحمید، ط /مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، والریاض   ٢/٥٩٨القناع للبهوتي 

 م.  ١٩٩٧هـ ـ   ١٤٢٨ط / ثانیة 
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حقها)، قالوا: وما حق الطریق؟ قال صلى االله علیه وسلم: ( غض البصر وكف الأذى ورد 

 . ١السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ) 

یق فقد حذر النبي صلى االله علیه وسلم من الجلوس في الطرقات، وأمر بمراعاة حق الطر      

بغض البصر عن المحارم وكف الأذى من الاحتقار والغیبة، والأمر بالمعروف باستعمال جمیع 

ما یشرع من إغاثة الملهوف وإعانة الضعیف ونصرة المظلوم والإرشاد الى السبیل، والنهي عن 

 .  ٢المنكر بترك جمیع ما لا یشرع من أذى أو ضرر أو نحوهما 

سلم على إیصال النفع لكل من یسلك الطریق ولو بإماطة ـ حضّ النبي صلى االله علیه و  ٢ 

، فإزالة كل ما ٣الأذى عن الطریق، فقال صلى االله علیه وسلم: ( ویمیط الأذى عن الطریق ) 

من شأنه أن یتأذى به المارة عن الطریق صدقة یستحق فاعلها الثواب كالصدقة بالمال، إذا قصد 

  .   ٤بها عموم نفع السابلة 

نص الإمام الماوردي على أن مراعاة بني السبیل من واجبات المحتسب، إلا إذا خلا بل       

 .    ٥بیت المال كان الأمر بمراعاتهم فرض كفایة على ذوي القدرة والیسار من أهل البلد 

ـ أوصى القرآن الكریم بابن السبیل وحضَّ على بِره ومواساته بفضل المال في آیات عدیدة،  ٣

حبه  ولَكن البِْر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ والْملآئكَة والْكتاَبِ والنبِيين وآتىَ الْمالَ علَىتعالى: (ومنها: قوله 

  .٦)ذَوِي القُْربى والْيتَامى والْمساكين وابن السبِيلِ

                                                           
رواه البخاري في ك / المظالم والغصب، باب أفنیة الدور والجلوس فیها والجلوس على الصعدات، برقم  ١

 هـ .  ١٤٢٢) تح / محمد زهیر، ط / دار طوق النجاة، ط / أولى  ٢٤٦٥(
تح / أبو تمیم یاسر إبراهیم، ط / مكتبة الرشد، الریاض،  ٦/٥٨٩ینظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال  ٢

، ط / دار المعرفة،  بیروت، ١٢، ١١/١١، فتح الباري لابن حجرم ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣ة، ط / ثانیة السعودی

هـ،   ١٣٥٦ط / المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط / أولى  ١٢١/ ٣هـ،  فیض القدیر للمناوي  ١٣٧٩لبنان

 ١٤١٣،  ط / أولى تح / عصام الدین الصبابطي، ط / دار الحدیث، القاهرة ٥/٣٧٥نیل الأوطار للشوكاني 

 م .  ١٩٩٣هـ ـ  
  ) . ٢٩٨٩رواه البخاري في ك/ الجهاد والسیر، باب من أخذ بالركاب ونحوه برقم (  ٣
، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للملا القاري الهروي ٦/٥٩١ینظر شرح صحیح البخاري لابن بطال  ٤

  م .  ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٢ط / دار الفكر، بیروت، ط / أولى  ٤/١٣٢٧
"فأما لو أُعوز بیت المال كان الأمر ببناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة  :جاء في الأحكام السلطانیة ٥

مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبیل منهم متوجهاً إلى كافة ذوي المكنة منهم، ولا یتعین أحدهم في الأمر 

ق الأمر به، وإن شرع ذوي المكنة في عملهم وفي مراعاة بني السبیل وباشروا القیام به سقط عن المحتسب ح

  ط / المكتبة التوفیقیة، القاهرة، د ت .  ٢٧٦به" . ص 
  ) . ١٧٧سوره البقرة (  ٦
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رِكُواْ بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إحِسانًا وبِذي القُْربى والْيتَامى والْمساكين والْجارِ واعبدواْ اللّه ولاَ تُشوقوله تعالى: ( 

 .     ١)ذي القُْربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالجَنبِ وابنِ السبِيلِ

الإقامة، وسمي بذلك  والمقصود بابن السبیل: الغریب المجتاز من مكان لآخر غیر ناوٍ      

كان من اللطف لا ، وهذا التعبیر القرآني بم٢لملازمته الطریق، كما یقال لطیر الماء ابن الماء

 ؛ إذ المنقطع في السفر لا یتصل بأهل ولا قرابة، حتى كان السبیل أباه وأمهیرتقي إلیه سواه

، فهو ضعیف الحیلة قلیل النصیر بانقطاعه عن أهله وماله لا یهتدي إلى أحوال ٣ورحمه وأهله 

، لذا حض الشارع على مواساة ابن السبیل إعانةً له على التمتع ٤قوم غیر قومه وبلد غیر بلده 

حهم بحریة التنقل والسفر، وترغیباً من الشارع للناس في السفر والضرب في الأرض، جلباً لمصال

 .      ٥المشروعة المنوطة به 

ـ عدَّ الشارع الحكیم ابن السبیل أحد مصارف الزكاة الثمانیة المنصوص علیها بقوله تعالى:  ٤ 

) قاَبِ وي الرفو مهقُلوُب لَّفَةؤالْما وهلَيع ينلامالْعو يناكسالْماء وَلْفُقرل قاَتدا الصنِ الْغَارِإِنَّمابو بِيلِ اللّهي سفو ينم

 .         ٦)السبِيلِ

ولا خلاف بین الفقهاء في استحقاق ابن السبیل الزكاة وبقاء سهمه المقرر شرعاً ما دام      

؛ لأن فیه إعانة له على السفر المباح ٧محتاجاً للمال في سفره، حتى وإن كان غنیاً في بلده 

رط  ألا یكون سفره معصیة، وإلا لم یجز دفع الزكاة إلیه حینئذٍ؛ وبلوغ الغرض الصحیح، لكن بش

 . ٨لأنه تكثیر للمعصیة، وإعانة له علیها، وهو ممنوع شرعاً 

                                                           
  ) . ٢٦سورة النساء (  ١
ط / دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د ت، مفاتیح الغیب للإمام الرازي  ١/٣٠٥ینظر: تفسیر البغوي  ٢

٥/٢٢٧   
  .  ٢/٩٤ینظر: تفسیر المنار  ٣
 ط / الدار التونسیة للنشر، تونس، د ت . ٥/٥١لابن عاشور  التحریر والتنویر  ٤
 .  ٢/٩٤تفسیر المنار للشیخ رشید رضا  :ینظر في هذا المعنى ٥
 ) .  ٦٠سورة التوبة ( ٦
هـ  ١٤٢١ط/ دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، ط / ثالثة  ١٥٦، ١٥٥/ ٢ینظر بدائع الصنائع للكاساني   ٧

، القوانین الفقهیة لابن جزي ٢٦٥، ٢/٢٦٤للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام م، الهدایة  ٢٠٠٠ـ 

، روضة الطالبین للإمام م٢٠٠٥ هـ ١٤٢٦تح / عبد االله المنشاوي، ط / دار الحدیث، القاهرة  ٩٠ص 

  . ٤/١٥٠ط / المكتبة التوفیقیة، القاهرة،  د ت، الشرح الكبیر للمقدسي  ٢/١٨٠النووي 
ط /:  ١/٤١٨، الشرح الصغیر للدردیر مع حاشیة بلغة السالك ٩٠قوانین الفقهیة لابن جزي ص ینظر: ال ٨

م، روضة الطالبین للإمام النووي  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤٢٨الدار السودانیة للكتب، الخرطوم، السودان، ط / أولى 

  .  ٣/٩٣٤، كشاف القناع للبهوتي  ٢/١٨٠
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ـ راعي الشارع  الحكیم كون التنقل ضرورةً لازمةً لحركة الإنسان في الحیاة، وسبیلاً لتحصیل  ٥ 

 المصالح الدینیة والدنیویة، فجعل السفر بنفسه سبباً من أسباب التیسیر والتخفیف مطلقاً، أي

ح للمكلف ، فیبا١؛ لكونه مظنة المشقة وسبباً لحصولها غالباً سواء حصلت به مشقة بالفعل أو لا

بسبب السفر الترخص بقصر الصلاة الرباعیة، والفطر في رمضان، والمسح على الخفین، 

، لكن هذه الإباحة  ٣إعانة له على تحصیل مقصده المشروع من السفر ،٢والتطوع على الراحلة

مقیدة عند جمهور الفقهاء بكون السفر في ذاته غیر معصیة، سواء كان واجباً أو مندوباً أو 

    ٤اً، إعانة له على تحصیل غرضه. مباح

فإن كان السفر في ذاته معصیة، أي أنشاه المكلف بقصد المعصیة، بأن كانت الباعث له      

على السفر، كالسفر لقطع طریق أو للمتاجرة في حرام، أو هرب المدین الموسر من المطالبة، 

یلزم منه الإعانة على كان الترخص ممنوعاً علیه؛ لتمحض سبب الرخصة للعصیان، ولئلا 

 .               ٥المعصیة وتكثیرها 

                                                           
هـ ـ  ١٤١٦ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى  ٢/٤٠٩ةینظر: التوضیح لمتن التنقیح لصدر الشریع ١

ط / الفاروق الحدیثة للطباعة  ٤/٣٧٦م، كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدین البخاري ١٩٩٦

ط / مصطفى  ٣/١١٧م، فتح الغفار بشرح المنار لابن نجیم  ١٩٩٥هـ  ١٤١٦والنشر، القاهرة، ط / ثانیة 

 م.  ١٩٣٦هـ ـ  ١٣٥٥هرة ، البابي الحلبي، القا
 .      ٢/٥٥٠ینظر: المغني لابن قدامة   ٢
  . ٢/٥٥٣، المغني لابن قدامة ١/٤٩٤مغني المحتاج للخطیب الشربیني :ینظر ٣
لا خلاف بین الفقهاء في أن السفر المباح في ذاته، كالسفر للتجارة أو نحوه یصلح سبباً للرخصة ولو  ٤

" ومن سافر  :شرب خمراً، أو نحو ذلك، قال الإمام جلال الدین السیوطي ارتكب المكلف فیه معصیة، كأن

مباحاً فشرب الخمر في سفره فهو عاصٍ فیه، أي مرتكب لمعصیة في السفر المباح، فنفس السفر لیس 

معصیة ولا آثما به، فتباح فیه الرخص؛ لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح" . الأشباه والنظائر ص 

 :م، وینظر معه ١٩٥٩هـ ـ  ١٣٧٨مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأخیرة ط /  ١٤٠

، ، د تط / دار الكتاب الإسلامي، بیروت، ط / ثانیة ٢/١٤٩، البحر الرائق لابن نجیم ٢/٤٥٢الفروق للقرافي

  .    ١/٢٥٤الفواكه الدواني للنفراوي
بسفره فقصر الصلاة الرباعیة مثلا حرم علیه ذلك باتفاق الجمهور ، فإن ترخص العاصي   :وبناءً على ذلك  ٥

وبطلت عبادته عند الشافعیة والحنابلة، وصحت عند المالكیة لكن مع الحرمة  ینظر: القوانین الفقهیة لابن 

الأشباه  ،١/٣٠٥، الشرح الصغیر للدردیر مع حاشیة بلغة السالك ٢/٤٥٢، الفروق للقرافي ٩٨جزي ص 

، ٢/٥٥، المغني لابن قدامة ١/٤٩٤،٤٩٥، مغني المحتاج للخطبب الشربیني ١٤٠ر للسیوطي ص والنظائ

  .   ٢/٥٩٨كشاف القناع للبهوتي 

بینما ذهب الحنفیة إلى أن العصیان بالسفر كالعصیان في السفر لا یمنع الترخص، استناداً إلى إطلاق  

ن السفر كسبب للترخص لیس منهیاً عنه لذاته النصوص الشرعیة الدالة على مشروعیة الترخص بالسفر، ولأ 

ولا لوصف لازم له، وإنما النهي عن المعصیة المجاورة له، فصار كالصلاة في المغصوب والبیع وقت النداء 
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قال القرافي: " فأما المعاصي فلا تكون أسباباً للرخص، ولذلك العاصي بسفره لا یقصر ولا       

یفطر؛ لأن سبب هذین السفر، وهو في هذه الصورة معصیة، فلا تناسب الرخصة؛ لأن ترتیب 

تلك المعصیة بالتوسعة على المكلف بسببها، وأما  الترخص على المعصیة  سعي في تكثیر

 .      ١مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا یمتنع إجماعا"

، لمن قطع على الناس الطریق بالإخافة أو ٢ـ  شرع الإسلام حد قطع الطریق أو الحرابة  ٦

ارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في الأَرضِ إِنَّما جزاء الَّذين يحالترویع أو القتل أو أخذ المال، فقال تعالى: (

 ذَلك لهَم خزي في الدنْيا ولهَم في فَسادا أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُقَطَّع أيَديهِم وأَرجلهُم من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ

يمظع ذَابع ةر٣)الآخ.  

جاء في الشرح الكبیر للدردیر: "قوله (قاطع الطریق لمنع سلوك) علة للقطع، أي من       

قطعها لأجل عدم الانتفاع بالمرور فیها ولو لم یقصد أخذ مال السالكین، والمراد بالقطع: الإخافة 

  .            ٤بالمنع، وإلا لزم تعلیل الشيء بنفسه ." 

المعنى إیضاحاً بقوله: "فالمعنى أن المحارب وهو من أخاف  وزاد الشیخ الدسوقي ذلك     

الطریق لأجل أن یمنع الناس من سلوكها، أي من أخاف الناس في الطریق لأجل أن یمنعهم من 

السلوك فیها والانتفاع بالمرور فیها وإن لم یقصد أخذ مال السالكین، بل قصد مجرد منع الانتفاع 

من الانتفاع بالمرور فیها خاصاً كفلان، أو كان كل مصري، أو  بالمرور فیها سواء كان الممنوع

 .                  ٥عاماً ." 

                                                                                                                                                                      

للجمعة،  فیصلح سبباً  للترخص، لكن مع لحوق الإثم والعصیان بسبب المعصیة المجاورة . ینظر: أصول 

، تبیین الحقائق شرح كنز ٢/١٤٩، البحر الرائق لابن نجیم فة، بیروت، د تط / دار المعر  ١/١٠٧السرخسي

هـ  ثم  ١٣١٣ط/ المطبعة الأمیریة الكبرى ببولاق، القاهرة،  ط / أولى  ٢١٦،  ١/٢١٥الدقائق للزیلعي 

   .  ٢/٤٦صورتها دار الكتاب الإسلامي، العنایة على الهدایة للبابرتي مع شرح فتح القدیر لابن الهمام 

قول الجمهور؛ لأن السفر لما كان مقصوداً به العصیان كان العصیان وصفاً ملازماً له لا ینفك عنه   :والراجح

  فلا یصلح سبباً للترخص وإلا لزم التناقض والتنافي شرعاً بین السبب وحكمه . 
  .  ٥٥٣/ ٢، المغني لابن قدامة ١/٤٩٤مغني المحتاج  :، وینظر معه٢/٤٥٢الفروق  ١
مغني المحتاج  اً على الشوكة مع البعد عن الغوثالخروج لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتماد :وهو ٢

، الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة ٦/٤٧بدائع الصنائع للكاساني  :، وینظر معه٥/١٩طیب الشربینيللخ

  .  ٦٨الأحكام السلطانیة للماوردي  ص  ط / دار الفكر، بیروت، د ت، ٤/٣٤٨الدسوقي
 ) .  ٣٣سورة المائدة ( ٣
  .   ٤/٣٤٨الشرح  الكبیر مع حاشیة الدسوقي  ٤
 .  ٤/٣٤٨حاشیته على الشرح الكبیر  ٥



٣٦٨ 
 

وقد لاحظ الفقهاء جسامة جریمة قطع الطریق وخطرها على حریة التنقل وعظیم ضررها 

، فیطلق علیها اسم ١بالمصالح الشرعیة المنوطة بها، فأطلقوا علیها مجازاً اسم السرقة الكبرى

، ٢السرقة؛ نظراً لحصولها بنوع من الخفاء عن أعین الحاكم وأعوانه الذین نصبهم لحفظ الطریق 

وقیدت السرقة بكونها كبرى لعظم ضررها، لكونه لا یخص المجني علیهم فقط، بل یشمل عامة 

من حریة جمیع  المجتمع بفقد الشعور العام بالطمأنینة والأمن، وشیوع الخوف على وجه ینتقص

الناس في التنقل والسفر، ومن ثم تعطل مصالحهم الدینیة والدنیویة، فلما عظم ضررها عظم 

 .      ٣جزاؤها المقرر شرعا 

"اعلم أن قطع الطریق یسمى سرقة كبرى، أما تسمیتها سرقة ؛  :وفي هذا یقول البابرتي       

طریق، وهو الإمام الأعظم، كما أن السارق فلأن قاطع الطریق یأخذ المال سراً ممن إلیه حفظ ال

  .یأخذ المال سراً ممن إلیه حفظ المكان المأخوذ منه، وهو المالك أو من یقوم مقامه

وأما تسمیتها كبرى؛ فلأن ضرر قطع الطریق على أصحاب الأموال وعلى عامة 

لحد في حق المسلمین بانقطاع الطریق، وضرر السرقة یخص الملاك بأخذ مالهم، ولهذا غلظ ا

 .   ٤قطاع الطریق 

وجدیر بالذكر أن من مظاهر عدالة الشریعة الإسلامیة وسماحتها أنها كفلت حریة التنقل 

عدواناً أو ضرراً، وقد ظهر  لرعایا الدولة المعادیة عند دخولهم بلاد المسلمین طالما لم یقصدوا

   ذلك المعنى جلیاً في مواطن عدیدة، ومن أبرزها ما یأتي:

وجوب تأمین رسل الدولة المعادیة وسفرائها عند دخولهم بلاد المسلمین، فیمتنع شرعاً قتلهم  ـ ١ 

، وذلك استناداً إلى قوله صلى االله علیه وسلم: ( الرسل لا ٥أو حبسهم، بل یتعین ردهم بالجواب 

 .    ٦تقتل) 

                                                           
ط /  ٤/١١٣، حاشیة ابن عابدین ٥/٤٢٢ینظر: العنایة على الهدایة للبابرتي وشرح فتح القدیرلابن الهمام  ١

  م .  ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢دار الفكر، بیروت، ط / ثانیة 
 نظر: المراجع السابقة بذات المواضع .   ی  ٢
  . ٤/١١٣، حاشیة ابن عابدین ٥/٤٢٢ینظر العنایة على الهدایة للبابرتي   ٣
  .  ٥/٤٢٢العنایة على الهدایة   ٤
ط / دار المعرفة، بیروت، د ت، الحاوي الكبیر للماوردي  ١٠/٩٢ینظر: المبسوط للإمام السرخسي ٥

تح / عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى  ١٤/٣٣٩

  .    ١٢/٥٨٨م، المغني لابن قدامة ١٩٩٩هـ ـ   ١٤١٩
)  تح /  شعیب الأرنؤؤط وآخرون، ط ١٥٨٩حدیث نعیم بن مسعود، برقم( رواه الإمام أحمد في مسنده من  ٦

م، وأبو داوود في سننه ك / الجهاد، باب في ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢١/ مؤسسة الرسالة، بیروت، ط / أولى 

) تح / محمد محي الدین عبد الحمید ط / المكتبة العصریة، صیدا وبیروت لبنان، د ت   ٣٧٦١الرسل، برقم (
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وعلى أنه لا قال الإمام الصنعاني: " في الحدیث دلیل على حفظ العهد والوفاء به .... 

  . ١یحبس الرسول، بل یرد جوابه، فكأن وصوله أمان له، فلا یجوز أن یحبس، بل یرد . " 

ـ وجوب تأمین رعایا الدولة المعادیة إذا طلبوا دخول بلاد الإسلام طلبا للجوء أو الأمان أو  ٢

استَجاركَ فَأجَِره حتَّى يسمع كلاَم وإِن أحَد من الْمشرِكين التعرف على الإسلام، وذلك لقوله تعالى: (

هنأْمم غْهلأَب ثُم ٢) اللّه.  

وفي هذا یقول ابن قدامة: "ومن طلب الأمان لیسمع كلام االله ویعرف شرائع الإسلام 

   .٣وجب أن یعطاه، ثم یرد إلى مأمنه، لا نعلم في هذا خلافاً . " 

 المطلب الرابع

 الإطلاق والتقییدحریة التنقل بین 

خلصنا مما تقدم إلى أن حریة التنقل نعمة امتن االله عز وجل بها على الإنسان، بل هي 

 .مظهر من المظاهر المؤكدة لتكریمه تعالى لبني آدم وتفضیله إیاه على سائر خلقه عز وجل 

 لكن هذه الحریة لیست مطلقة عن الضوابط والقیود الشرعیة، بل هي مقیدة ببعض القیود

التي لا یقصد بها قمع حریة الإنسان في التنقل ولا التضییق من مجال ممارسته لها  والتمتع بها، 

وإنما قصد الشارع بتلك القیود انضباط ممارسة حریة التنقل بضوابط الشرع، وذلك إعمالا للمقصد 

 اختیاراً الشرعي العام من وضع الشریعة وهو إخراج المكلف عن داعیة هواه، حتى یكون عبداً الله

 .  ٤كما هو عبد الله اضطراراً 

فلو كانت حریة الإنسان في التنقل مطلقة عن ضوابط الشرع لزم منه كون الشریعة 

موضوعة على مقتضى أغراض العباد وشهواتهم، وهو باطل قطعاً، فیبطل ما أدى إلیه، إذ لا 

ن علمه وجهله من علمه م یخلو فعل للمكلف عن أحد الأحكام الشرعیة التكلیفیة الخمسة،

 .  ٥جهله

وبناءً على ذلك: تكون القیود الشرعیة الواردة على حریة الإنسان في التنقل مقصوداً بها 

استقامة أمر التكلیف الشرعي بتجانس التكالیف الشرعیة وتكاملها على حفظ المصالح الدینیة 

                                                                                                                                                                      

"هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه  :) وقال٢٦٦٢ي المستدرك ك / قسم الفيء، برقم (والحاكم ف

  م .١٩٩٠هـ ـ  ١٤١١. " تح / مصطفى عبد القادر عطا، ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ أولى 
 ط / دار الحدیث القاهرة د ت .  ٤٩٣/ ٢سبل السلام ١
 ) . ٦سورة التوبة (  ٢
  .  ٦/٥٢مغني المحتاج للخطیب الشربیني  :، وینظر معه١٢/٥٨٢: ، وینظر فیه أیضاً ١٢/٥٨٨المغني  ٣
تح / فضیلة الشیخ عبد االله دراز ط / دار الحدیث، القاهرة   ٢/٣٧٩الموافقات للإمام الشاطبي :ینظر ٤

  م  .٢٠٠٦هـ ـ   ١٤٢٧
  .  ٢/٣٨٠ینظر: الموافقات للشاطبي   ٥
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بحسب ما یستجلبه فعل  والدنیویة المنوطة بحریة الإنسان في إقامته وسفره من موضع إلى آخر،

 . المكلف من منافع مشروعة أو مضار ممنوعة في عموم أحوال الأمة وخصوص حال الفرد 

وبهذا یتحقق التوازن بین مصلحة المكلفـ باعتباره عضواً في جماعة الأمةـ في التمتع 

في بحریته في التنقل، ومصلحة الأمة كلها التي تقتضي في بعض الأحوال تقیید حریة الفرد 

  .التنقل جلباً لنفع عام أو دفعاً لضرر عام

فإذا تعارضت حریة آحاد المكلفین في التنقل مع تعلق التكلیف الشرعي بذمته بواجب 

شرعي، لحق الشرع أو حق العبد، أو تعارضت مع مصلحة عامة للأمة یجب على الحاكم 

ل مراعاةً لتلك المصالح مراعاتها بموجب السیاسة الشرعیة وجب تقیید حریة الآحاد في التنق

 الشرعیة الراجحة.

وعلیــه: یكون تقیید حریة الإنسان في التنقل في حقیقة الأمر ـ تنظیماً شرعیاً لتمتعه بتلك 

الحریة، لا قمعاً لها، ولا تضییقاً من مجال التمتع بها، مراعاةً لواجب شرعي تعلق بذمته، أو 

ى التحقیق من قبیل الموازنة بین المصالح، وترجیح مراعاةً لمصلحة عامة للأمة، بل إنما هوـ عل

  . أعلاها في الاعتبار الشرعي، على ما سیوضحه البحث إن شاء االله تعالى في المباحث التالیة 
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  المبحث الثاني

  تقیید حریة التنقل لحق الشرع

  تمهید وتقسیم:

الشرع، بحیث یقتضي التكلیف الشرعي أن تتعلق بذمة المكلف بعض الواجبات لحق 

یستلزم امتثال تلك الواجبات تقیید حریة المكلف في التنقل حلاً وسفراً تحصیلاً للمصلحة الراجحة 

   .المتغیاه شرعاً من التكلیف بذلك الواجب

وفي سبیل بیان أهم تلك الواجبات الشرعیة التي یستلزم امتثالها تقیید حریة المكلف في 

  :الى خمسة مطالب على النحو التاليالتنقل قمنا بتقسیم هذا المبحث 

  تقیید حریة تنقل المقیم بانشغال ذمته بصلاة الجمعة :المطلب الأول

  . : تقیید حریة تنقل المرأة باشتراط الزوج أو المحرم في سفرهاالمطلب الثاني

 . : تقیید حریة تنقل المرأة بلزوم العدة علیهاالمطلب الثالث

 . تنقل المكلف بوجوب عقوبة حدِّیة علیه: تقیید حریة المطلب الرابع

 .: تقیید حریة التنقل باستنفار الحاكم بعضاً معیناً للقتال المطلب الخامس

  المطلب الأول

  تقیید حریة تنقل المقیم 

  ةبانشغال ذمته بصلاة الجمع

الفقهاء على وجوب صلاة الجمعة على الرجل المسلم عند توافر شروطها، بل توعد اتفق 

فقال صلى االله علیه وسلم: (لینتهین أقوام عن ودعهم  ،١من تركها بغیر عذر وعیداً شدیداً الشارع 

 .          ٢الجمعات أو لیختمن االله على قلوبهم ثم لیكونن من الغافلین) 

فالحدیث الشریف من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة تساهلاً، إذ أخبر النبي صلى االله 

، ومثل هذا الوعید لا یكون إلا على ترك ٣أسباب الخذلان بالكلیة علیه وسلم أن تركها من أعظم

 .                      ٤واجب، لذا أجمع المسلمون على وجوبها

، فلا تجب على ١هذا ومن أهم شرائط وجوب صلاة الجمعة على الرجل المسلم الإقامة 

یسافرون في الحج وغیره فلم  المسافر؛ لأن النبي صلى االله علیه وسلم والخلفاء الراشدین كانوا

                                                           
، روضة الطالبین للإمام ٦٤القوانین الفقهیه لابن جزي ص  ،١/٥٧٧بدائع الصنائع للكاساني  :ینظر ١

  .  ٦، ٣/٥المغني لابن قدامة  ،١/٥٨٠النووي 
  ) .  ٨٦٥رواه مسلم في ك / الجمعة، باب التشدید في ترك الجمعة، برقم (  ٢
  .   ١/٣٩٧سبل السلام للصنعاني  :ینظر ٣
  .   ٣/٦، المغني لابن قدامة ١/٥٧٨بدائع الصنائع :ینطر ٤
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، وذلك من مظاهر التیسیر والتخفیف ودفع الحرج عن ٢یصلي أحد منهم الجمعة في السفر 

  .     ٣الأمة، نظراً لما یلحق المسافر من انتظار الصلاة من المشقة والحرج 

والسؤال الذي یثور الآن: هل یمنع تعلق وجوب صلاة الجمعة بذمة المقیم من إنشاء 

  ر في یوم الجمعة؟  السف

یرى جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة أن وجوب الجمعة على المقیم مانع 

، فیحرم على المقیم أن یسافر بعد دخول وقت الجمعة إلا إذا ٤من إنشائه السفر بعد الزوال 

  . ٥أمكنه أداء الصلاة في مقصده أو في طریقه، أو خاف الضرر من فوات الرفقة 

  . " ٦قال ابن قدامة: " ومن تجب علیه الجمعة لا یجوز له السفر بعد دخول وقتها      

واستند الجمهور في ذلك إلى: أن وجوب الجمعة قد تعلق بذمة المقیم بدخول الوقت، 

لدخوله في عموم النهي عن الانشغال عن السعي عنها ، ٧فحرم علیه تفویتها بسفر أو غیره 

 .   ٨باللهو أو التجارة 

بل صرح السادة الشافعیة بناءً على القول بحرمة السفر علیه بكونه عاصیاً بسفره، فلا 

یباح له الترخص فیه إلا من بعد خروج وقت الجمعة، فیحسب ابتداء سفره منه، لزوال سبب 

  . ١المعصیة 
                                                                                                                                                                      

، الثمر الداني شرح رسالة ٢/١٥٣، حاشیة ابن عابدین ٥٨٢،  ١/٥٨١ینظر: بدائع الصنائع للكاساني  ١

، ١/٥٠٧مغني المحتاج للخطیب الشربیني  ط / دار المعرفة، بیروت، د ت، ٣٣٣ابن أبي زید القیرواني ص

  . ٢/٦٣٠كشاف القناع للبهوتي 
 .   ٢/٦٣٠كشاف القناع للبهوتي ،٧٠، ٣/٦٩ني لابن قدامة المغ :ینظر  ٢
  .  ١/٥٨٢بدائع الصنائع للكاساني  :ینظر  ٣
، روضة ١/٣٨٧، الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي ٦٥القوانین الفقهیة لابن جزي ص  :ینظر ٤

      ٢/٦٣٣كشاف القناع للبهوتي  ،١/٥١٠، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ١/٦١٠الطالبین للإمام النووي 
الكراهة، وصححه ابن عابدین، وذلك  :الجواز  والثاني :الأول :فلهم في المسألة قولان ،خلافاً للسادة الحنفیة ٥

رواه البیهقي في  : ( الجمعة لا تحبس عن سفر )استناداً إلى قول سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه

تح / عبد القادر عطا   ) ٥٦٥٤، برقم ( من قال لا تحبس الجمعة عن سفر باب ،السنن الكبرى  ك / الجمعة

حاشیة ابن عابدین  :م، وینظر فیما ذكرناه  ٢٠٠٣هـ ـ   ١٤٢٤بیروت، ط / ثالثة  ،ط / دار الكتب العلمیة

ط/ دار الكتب  ١/٣٥٤، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشیخي زاده المعروف بداماد أفندي  ٢/١٦٢

،  ١/٣٨٧م، الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي  ١٩٩٨هـ ـ   ١٤١٩ة، بیروت، ط / أولى العلمی

  .    ٢/٦٣٣، كشاف القناع للبهوتي ١/٥١٠مغني المحتاج للخطیب الشربیني 
، الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة ٦٥القوانین الفقهیة لابن جزي ص  :، وینظر في معناه٣/١٠١المغني  ٦

   ١/٥١٠، مغني المحتاج  ١/٣٨٧الدسوقي 
  .  ١/٥١٠مغني المحتاج للخطیب الشربیني  :ینظر ٧
  .    ٢/٦٣٢، كشاف القناع للبهوتي ١٠٢/ ٣ینظر: المغني لابن قدامة  ٨



٣٧٣ 
 

ا بذمته، أما إذا سافر المقیم قبل دخول وقت الجمعة لم یكره له السفر، لعدم تعلق وجوبه     

، ٥، وروایة عند الحنابلة٤، وهو روایة عن الإمام مالك٣، وأكثر الشافعیة٢وهو ما ذهب إلیه الحنفیة

ورجحها ابن قدامة قائلاً: "والأولى الجواز مطلقاً؛ لأن ذمته بریئة من الجمعة، فلم یمنعه إمكان 

   ٦وجوبها علیه كما قبل یومها".

  المطلب الثاني

  تقیید حریه تنقل المرأة 

 باشتراط الزوج أو المحرم في سفرها

للمرأة لإباحة سفرها لغیر الحج  ٧لا خلاف بین الفقهاء في اشتراط صحبة الزوج أو المحرم     

 .   ٩، وذلك للقیام بشؤونها وحفظها وصیانة كرامتها ودفع الفتنة عنها ٨والعمرة 

  .  ١٠فظها، فهو كتخلیة الطریق وإمكان المسیرقال ابن قدامة " وإنما المحرم لح     

                                                                                                                                                                      
فإن خالف وسافر لم یترخص إلا إذا فاتت الجمعة،  ویحسب ابتداء سفره من فواتها : "قال الخطیب الشربیني ١

  .  ١/٦١١روضه الطالبین للإمام النووي  :، وینظر معه١/٥١٠غني المحتاج لانتهاء سبب المعصیة".  م
  .    ٢/١٦٢ینظر حاشیة ابن عابدین  ٢
الكراهة. ینظر روضة  :الحرمة  كالسفر بعد دخول الوقت  والثاني :الأول :وعند الشافعیة قولان آخران ٣

  .  ١/٥١١، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ١/٦١٠الطالبین للإمام النووي 
، الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة ٦٥والمشهور عند المالكیة الكراهة ینظر: القوانین الفقهیة لابن جزي ص  ٤

 .  ١/٣٨٧الدسوقي 
،  ٣/١٠٢الإباحة في الجهاد دون غیره.  ینظر المغني لابن قدامة  :الكراهة، وفي  ثالثة :وفي روایة ثانیة ٥

   ٢/٦٣٣كشاف القناع للبهوتي 
  . ٣/١٠٢المغني  ٦
من یحرم علیه نكاح المرأة على التأبید بنسب أو رضاع أو مصاهرة . ینظر: حاشیه ابن  :المقصود بالمحرم ٧

  .  ٤/٣٧٠،المغني لابن قدامة  ١/٣٨٧، مجمع الانهر لشیخي زاده  ٢/٤٦٤عابدین
ر الفكر، بیروت، د ط / دا ٢/٣٨٧، شرح الخرشي على مختصر خلیل   ٢/٤٦٤ینظر: حاشیة ابن عابدین  ٨

ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى  ٢/١٠٨٨ت، شرح العلامة أحمد زروق على متن رسالة القیرواني 

، كشاف القناع للبهوتي ٢٥١، ٣/٢٢م، نهایه المحتاج للرملي مع حاشیة الشبراملسي  ٢٠٠٦هـ ـ   ١٤٢٧

٣/١٠٦٦  . 
  .  ٣/١٠٦٧القناع للبهوتي ، كشاف١/٣٨٧ینظر: مجمع الأنهر لشیخي زاده  ٩

هذا وصرح بعض الفقهاء بعدم اشتراط العدالة والثقة في الزوج أو المحرم اكتفاءً بوازع الطبع، إذ یبعث في 

، نهایة ٢/٢٣٢مغني المحتاج للخطیب الشربیني :ینظر نفس كل منهما الغیرة على المرأة  ویدفعه إلى  حفظها

ط /  ٢/٢٧٠رح البهجة الوردیة لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري ، الغرر البهیة ش٣/٢٥٠المحتاج للرملي

  المطبعة المیمنیة، د ت . 
  ٤/٣٦٧المغني لابن قدامة  ١٠
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بل حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك ، فنقل الإمام النووي عن القاضي عیاض قوله:       

 . ١" اتفق العلماء على أنه لیس للمرأة أن تخرج في غیر الحج والعمرة إلا مع ذي محرم" 

  :ادیث الشریفة الآتیةالسنة النبویة المطهرة، ومنها الأح ودلیل ذلك:     

ـ  ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ( لا تسافر  ١

 . ٢المرأة  ثلاثة أیام إلا مع ذي محرم ) 

ـ  ما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه، قال: قال النبي صلى االله علیه وسلم: ( لا یحل  ٢

 .                                ٣لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس معها حرمة ) 

صلى االله علیه ـ  ما روي عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه، قال:  سمعت رسول االله  ٣

 .     ٤وسلم یقول: ( لا تسافر المرأة یومین من سفر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها )

ـ ما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ( لا یحل لامرأة   ٤

 .  ٥تؤمن باالله والیوم الآخر تسافر مسیرة یوم إلا مع ذي محرم ) 

ي عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس  یقول: سمعت النبي صلى االله علیه وسلم ـ ما رو  ٥

یقول:( لا یخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )، فقام رجل 

فقال: یا رسول االله: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، أو كذا، فقال النبي 

  .            ٦ه وسلم: ( انطلق فحج مع امرأتك ) صلى االله علی

وإنما قصدنا ذكرهذه الروایات لنلاحظ اختلافها في مقدار السفر الذي یشترط فیه صحبة      

الزوج أو المحرم للمرأة، ففي بعضها مسیرة ثلاثة أیام، وفي بعضها مسیرة یومین، وفي بعضها 

له، فلا یقصد به تحدید أقل ما یطلق علیه السفر،  مسیرة یوم، وجمیعها صحیح، والعدد لا مفهوم

  .     ٧ف مواطن الروایاتوعلى هذا حمل شراح الحدیث اختلاف العدد على اختلاف السائلین واختلا

قال الإمام النووي: ولیس في هذا كله تحدید لأقل ما یقع علیه اسم السفر، ولم یرد عنه       

مى سفراً، فالحاصل أن كل ما یسمى سفراً تنُهى عنه المرأة  صلى االله علیه وسلم تحدید أقل ما یس

                                                           
 هـ  .  ١٣٩٢ط / دار التراث العربي، بیروت، ط / ثانیه  ٩ ٩/١٠٤صحیح مسلم   شرح ١
  )  .  ١٠٦٨، برقم ( رواه البخاري في ك / الجمعة، أبواب تقصیر الصلاة، باب في كم یقصر الصلاة ٢
  ) .   ١٠٨٨رواه البخاري في ك / الجمعة، أبواب تقصیر الصلاة، باب في كم یقصر الصلاة،  برقم (  ٣

  ) .   ٨٢٧رواه مسلم في ك / الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره، برقم  (٤ 
  )  .  ١٣٣٩رواه مسلم في ك / الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره برقم (  ٥
 ) .  ١٣٤١رواه مسلم في ك / الحج، باب سفر المرأة  مع محرم إلى حج وغیره، برقم  (  ٦
تح / أحمد محمد شاكر، ط /مكتبة  ٤٥٣ینظر: إحكام الأحكام شرح عمده الأحكام لابن دقیق العید  ص  ٧

  .     ٢/٣٨٧م، شرح الخرشي على مختصر خلیل  ١٩٩٧هـ ـ   ١٤١٨، القاهرة، ط / أولى السنة
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بغیر زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أیام أو یومین أو یوماً أو غیر ذلك، لروایة ابن عباس 

  . ١المطلقة" 

والنهي الوارد في الأحادیث الشریفة عن سفر المرأة بغیر زوج أو محرم عام في النساء، 

ه بعض المالكیة بالشابة ٢ولم یرد في الشرع ما یقتضي التفرقة  نظراً لعموم لفظ المرأة، ، وإن خصَّ

  . ٣دون الكبیرة غیر المشتهاة، فتسافر كیف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم

ورده الإمام النووي بأن المرأة مظنة الطمع لضعفها ومظنة الشهوة ولو كانت كبیرة، إذ 

مظنة ازدحام السفهاء وسقط الناس ممن لا ینزجر عن  لكل ساقطة لاقطة، كما أن الأسفار

، ویضاف إلیه أن العجوز أحوج لصحبة الزوج أو المحرم؛ ٤الفحش لقلة دینه وانعدام مروءته

  .   ٥لعجزها وشدة حاجتها إلى الصیانة والحفظ والرعایة من الشابة 

اصاً من شخص ونرى من جانبنا: أن النهي عن سفر المرأة دون زوج أو محرم لیس انتق

المرأة ولا قمعاً لحریتها في التنقل، إذ هو معلل ـ كما یظهر من كلام الفقهاء ـ بحفظ كرامة المرأة 

وصونها من التعرض لمواطن الضرر والأذى، ولما كان الحكم الشرعي منوطاً بعلته وجوداً 

صر، مع یسر السفر وعدماً فإن هذا النهي لا یجد في الغالب محلاً یتنزل علیه في واقعنا المعا

وسهولته وعموم الأمن بلاد المسلمین بینما یظل النهي وارداً في الأحوال التي یصعب فیها 

 السفر، ولا یتوافر فیها الأمن، ومن ثم لا ینبغي تعمیم الحكم في جمیع الأحوال .   

الآن: هل تتقید المرأة في السفر إلى الحج بصحبة الزوج أو المحرم  والسؤال الذي یثور

  أم أن لسفر لحج خصوصیة تقتضي خلاف ذلك الحكم ؟ 

والجواب: أن الأصل في تقیید سفر المرأة بصحبة الزوج أو المحرم عمومه جمیع 

وج أو محرم، الأسفار، نظراً لعموم الحظر الوارد في الأحادیث النبویة المطهرة عن سفرها دون ز 

                                                           
 .    ٩/١٠٣شرح صحیح مسلم  ١
 .  ٢/٣٠٠بدائع الصنائع  :ینظر ٢
،  ٣/١٠٣، شرح النووي على صحیح مسلم ٤٥٣، ٤٥٢إحكام الأحكام لابن دقیق العید ص  :ینظر ٣

، شرح كفایه الطالب الرباني لرسالة القیرواني  ٣٦٠و٣٥٩ص ، ٣٦٠، ٣٥٩ص  القوانین الفقهیه لابن جزي

 م.   ٢٠٠٣هـ ـ   ١٤٢٤ط / دار الفكر ، بیروت  ٢ ٢/٤٨٨لأبي الحسن المالكي مع حاشیة العدوي 
، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ١٠٥،  ١٠٤/ ٩ النووي على صحیح مسلم شرح :ینظر ٤

٢/٤٨٨    .  
  .    ٢/٣٠٠صنائع ینظر: بدائع ال ٥
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، إذ یقتضي خروج ١)وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلالكنه تعارض مع عموم قوله تعالى: (

  ٢سفر المرأة  للحج عند الاستطاعة، فكان بین النصین عموم وخصوص 

المحرم، هل یضطرد في وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء في تقیید سفر المرأة بالزوج أو 

  جمیع الأسفار أم یستثنى السفر للحج والعمرة من هذا العموم؟ 

فذهب الحنفیة والحنابلة إلى اضطراد تقیید سفر المرأة بالزوج أو المحرم في جمیع 

الأسفار، ومنها السفر لحج الفریضة، وذلك ترجیحاً للنهي الوارد في أحادیث الباب، لكونه خاصاً 

 .  ٣فیخصص به عموم الاستطاعة الواردة في القرآن الكریم بسفر المرأة،

بینما لاحظ المالكیة والشافعیة المقصد الشرعي من نهي النبي صلى االله علیه وسلم عن 

  سفر المرأة دون زوج أو محرم، وهو الحفظ والصیانة ودفع خوف الفتنة .

فقال المالكیة: یقوم مقام الزوج أو المحرم عند تعذرهما بامتناعهما أو عجزهما الرفقة       

المأمونة والطریق المسلوك، فیجوز لها حینئذ السفر دون زوج أو محرم لحج الفریضة، ویلحق به 

ید أما غیرذلك من السفر لحج التطوع أو العمرة المسنونة أو سائر الأسفار فمق ،٤كل سفر واجب

 .  ٥بصحبة الزوج أو المحرم، ولا یغني عن أحدهما الرفقة المامونة 

، وهن ٦وقال الشافعیة: یكتفى في السفر الواجب لحج الفریضة أو نحوه بالنسوة الثقات 

، أما السفر لحج التطوع أو الزیارة والتجارة، وكل سفر لیس بواجب، ٧من یجمعن صفات العدالة

 .    ١م على المذهب الصحیح المنصوصفلا یجوز إلا مع زوج أو محر 

                                                           
  ) .    ٩٧سورة آل عمران (  ١
  .  ٤٥٢إحكام الأحكام لابن دقیق العید ص  :ینظر ٢
، الاختیار لتعلیل المختار ٢/٢٢٩، بدائع الصنائع للكاساني ٤٥٢ینظر: إحكام الأحكام لابن دقیق العید ص  ٣

، ٣/١٠٦٧م، كشاف القناع للبهوتي ١٩٣٧ - هـ  ١٣٥٦مطبعة الحلبي، القاهرة  ١٤٢، ١/١٤١للموصلي 

 م . ٢٠٠٥هـ ـ   ١٤٢٦ط/ دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى  ٢/٢٧شرح منتهى الإرادات للبهوتي
ینظر: شرح الخرشي على  .كالسفر للحج المنذور والقضاء وسفر الرجوع إلى منزل الزوجیة لإتمام العدة ٤

  .    ٧٠٩، الثمرالداني للآبي ص ٤٠٨، ٢/٣٨٧مختصر خلیل 
إن كان  " والحاصل أن السفر إن كان فرضاً جاز لها أن تسافر مع المحرم والزوج والرفقة وأما :قال الدسوقي ٥

المراجع المذكوره  :، وینظر معه٢/٩مندوباً جاز لها السفر مع الزوج والمحرم دون الرفقة . "حاشیة الدسوقي 

  في الهامش السابق بذات المواضع. 
وحاصله أنه یجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة، ولا یجوز من : "قال الإمام النووي٦

ط/ دار الفكر، بیروت، د ت،  ٧/٨٧، وینظر فیه أیضاً ٨/٣٤٢الطریق آمناً . "المجموع غیر هؤلاء وإن كان 

 ٣/٢٥٠، نهایة المحتاج للرملي وحاشیة الشبراملسي ٢/٢٣٢مغني المحتاج للخطیب الشربیني  :وینظر معه

٢٥١    .  
 .    ٣/٢٥٠نهایة المحتاج للرملي  :ینظر  ٧
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والفرق بین السفر الواجب وغیره: أن تحصیل مصلحة السفر الواجب یقتضي الاكتفاء بأدنى      

مراتب مظنة الأمن، بخلاف ما لیس بواجب فإن تحصیل مصلحة أمن المرأة وصیانتها أولى من 

 .          ٢مصلحة السفر المندوب أو المباح 

وبناءً علیه: یترجح في نظرنا قول المالكیة والشافعیة بإخراج سفر حج الفریضة، ونحوه من      

الأسفار الواجبة من عموم النهي عن سفر المرأة دون زوج أو محرم، فیكتفى فیها إما بالرفقة 

  .  المأمونة والطریق المسلوك كما قال السادة المالكیة، أو النسوة الثقات كما قال الشافعیة

 المطلب الثالث

 تقیید حریة تنقل المرأة بلزوم العدة علیها

ومراجعة  حكماً عدیدة، من تیقن براءة رحم المرأة والتروي والتدبر ٣معلوم أن لتشریع العدة       

علاقة الزوجیة أو التفجع على وفاة الزوج، لكن تلك الحكم المستلهمة  في إمكان استمرارالنفس 

لا تنهض معارضاً لجانب التعبد المعتبر شرعاً في إیجاب العدة على الشرعیة  من النصوص

المرأة، فالشارع الحكیم أمرنا أن نعبده بامتثال شرعه فیما یتعلق بأحكام العدة، وإن لم یدرك العقل 

البشري معناها، ومن أهم أحكام العدة التعبدیة والتي تعد قیداً شرعیاً لحریة تنقل المرأة  رعایةً 

  .رع ملازمة المعتدة مسكن العدةلحق الش

والمقصود بمسكن العدة: البیت أو المسكن التي كانت تقیم به المرأة قبل حصول موجب 

العدة من طلاق أو وفاة، ولا خلاف بین الفقهاء في أنه یجب على المعتدة إجمالاً ملازمة مسكن 

، ٥)حيث سكَنتُم من وجدكُمأَسكنوهن من ، وذلك لقوله تعالى: (٤العدة  حتى انقضاءها

لَا تُخْرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخْرجن إِلَّا ، وقوله تعالى: (٦فالأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج

                                                                                                                                                                      
، نهایة المحتاج للرملي ٢/٢٣٢مغني المحتاج للخطیب الشربیني ، ٨/٣٤٢،  ٧/٨٧ینظر: المجموع للنووي ١

 .    ٢٥١، ٣/٢٥٠وحاشیة الشبراملسي 
  .     ٣/٢٥٠ینظر نهایة المحتاج للرملي  ٢
اسم لمدة تتربص فیها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها . مغني المحتاج  :العدة ٣

  .  ٥/٨٢للخطیب الشربیني 
، ٣/٣٢٤، بدائع الصنائع  للكاساني ٤/٣٤٣ینظر: الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام  ٤

، شرح كفایة ٢/٨٨١، الشرح الصغیر للدردیر مع حاشیة بلغة السالك ١٩٣القوانین الفقهیة لابن جزي  ص 

، مغني المحتاج للخطیب ٦/٣٧٤، روضة الطالبین للإمام النووي ٢/١٢٧الطالب الرباني وحاشیة  العدوي 

 . ١٢٦، ١١/١٢٥، المغني لابن قدامة ١١١، ٥/١١٠الشربیني 
  ) .  ٦سورة الطلاق ( ٥
  .    ٣/٣٢٤ینظر: بدائع الصنائع للكاساني  ٦
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ةنيبم ةشبِفَاح ينْأتفكان ذلك  ،٢، حیث أضاف االله عز وجل بیوت الأزواج إلى النساء للسكنى ١)أَن ي

كما نهى الأزواج عن إخراجهن منها ونهى النساء ، ٣المسكن المقصود حصول العدة فیه شرعاً 

، فلا یجوز للمعتدة ترك مسكن العدة ٤عن الخروج إلا لارتكاب الفاحشة أو لإقامة الحد علیهن 

  . ٥والانتقال إلى غیره ولو رضي الرجل إلا لعذر أو ضرورة 

أة على مفارقتها مسكن العدة دون ضرورة أو عذر حرم علیهما بل لو اتفق الرجل والمر 

ومنعهما الحاكم منه، بل وردها قهراً علیها ؛ لأن العدة حق االله تعالى وقد وجبت في ذلك المسكن 

فلا یجوز العدول عنه إلى غیره دون عذر؛ لأنه كما یمتنع إبطال أصل العدة فكذلك یمتنع إبطال 

 .    ٦صفاتها 

ما تقدم تكون حریة المرأة المعتدة في التنقل مقیدةً طول فترة العدة لحق  وبناءً على

  الشرع، على التفصیل التالي: 

  أولاً:  مدى حریة المعتدة في الخروج من مسكن العدة لحاجاتها: 

  :  یختلف الحكم في ذلك باختلاف أنواع المعتدات، على النحو التالي

  أما المعتدة الرجعیة: 

فلما كانت في حكم الزوجة قصد الشارع قرارها في مسكن الزوجیة حتى انقضاء العدة،  

مراعاةً لإمكان حصول الرجعة، وعلیه یكون الأصل عدم جواز خروجها ولو لحاجة،  تشوفاً من 

 . ٧الشارع لحدوث الرجعة،  أما حاجاتها فعلى الزوج القیام بكفایتها، إذ هي في حكم الزوجة 

    

                                                           
  ) . ١سورة الطلاق ( ١
 .  ٥/١١٠مغني المحتاج للخطیب الشربیني  :ینظر ٢
  .  ٣/٣٢٥ینظر: بدائع الصنائع للكاساني  ٣
  . ٣/٣٢٤، بدائع الصنائع ٤/٣٤٣ینظر: الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام  ٤
كخوفها على نفسها أو مالها من هدم أو غرق أو فاسق أو لص أو نحو ذلك. ینظر: بدائع الصنائع  ٥

النووي ، روضة الطالبین للإمام ٢/١٢٧، شرح كفایة الطالب الرباني مع حاشیة العدوي ٣/٣٤٥للكاساني 

  .    ١١/١٢٧، المغني لابن قدامة  ٥/١١٢، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٦/٣٧٩
، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار لتقي ٢/١٢٧ینظر: شرح كفایة الطالب الرباني مع حاشیة العدوي ٦

 .  ٥/١١١یني ط / المكتبة التوفیقیة، القاهرة، د ت، مغني المحتاج للخطیب الشرب ٦٤٦الدین الحصني ص 
، روضة الطالبین للإمام ٢/١٥٤، مجمع الأنهر لشیخي زاده ٣/٣٢٤ینظر: بدائع الصنائع  للكاساني  ٧

، كشاف القناع ٥/١١٢، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٦٤٦، كفایة الأخیار للحصني ص٣٨٠/ ٦النووي 

 .    ٨/٢٧٨٧للبهوتي 
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  عتدة من وفاة:وأما الم

فلا خلاف بین الفقهاء في جواز خروجها نهاراً لقضاء حوائجها، وذلك لافتقارها إلى       

اكتساب نفقتها لعدم وجوب النفقة لها في التركة، ولا تخرج من مسكن العدة لیلاً إلا لضرورة أو 

 .  ١عذر بشرط ألا تبیت إلا فیه 

   :وأما المعتدة  من طلاق بائن

فیرى جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة أنه یجوز لها الخروج لقضاء حوائجها      

وذلك لحدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال: طُلِّقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها  ،٢نهاراً 

أن فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى االله علیه وسلم، فقال: ( بلى جذي نخلك فإنك عسى 

،  لكن قید الشافعیة إباحة الخروج لها نهاراً بألا تكون مستحقة للنفقة،  ٣تصدقي أو تفعلي معروفاً)

  .    ٤فإن كانت مستحقة للنفقة لم یُبَح لها الخروج لحصول الكفایة لها بالنفقة 

ها نهاراً لكن لا یباح لها الخروج لیلاً ؛ لأنه مظنة الفساد إلا لضرورة أو تعذر قضاء حوائج      

أو للتأنس بجیرانها النسوة بشرط ألا تبیت إلا في منزلها، وذلك لما روي عن مجاهد مرسلاً قال: 

استشهد رجال یوم أحد، فجاء نساؤهم رسول االله صلى االله علیه وسلم وقلن: یا رسول االله إنا 

ي صلى االله علیه نستوحش باللیل أفنبیت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بیوتنا؟ فقال النب

 .  ٥وسلم: (تحدثن عند إحداكن ما  بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بیتها ) 

                                                           
فقة للحمل، فإن كانت كذلك لم یبح لها الخروج نهاراً إلا وقیده بعض الشافعیة بأن لا تكون مستحقة للن ١

، بدائع ٤/٣٤٣الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام  :لضرورة أو عذر لكفایتها بالنفقة. ینظر

، ٢/٤٨٦ة الدسوقي على الشرح الكبیر، حاشی١٩٣، القوانین الفقهیة لابن جزي ص٣/٣٢٤الصنائع للكاساني

، المغني لابن قدامة ١١٢، ٥/١١١، مغني المحتاج للخطیب الشربیني٦/٣٨٠ن للإمام النووي روضة الطالبی

هـ ـ   ١٤٢٢ ط / دار الحدیث، القاهرة ٢/٢٠٩، منار السبیل في شرح الدلیل لابن ضویان ١١/١٣٣

  م . ٢٠٠١
ني وحاشیة العدوي ، شرح كفایة الطالب الربا ٢/٨٨٤ینظر: الشرح الصغیر للدردیر مع حاشیة بلغة السالك  ٢

، المغني لابن ٥/١١٢، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٦/٣٨٠، روضة الطالبین للإمام النووي ٢/١٢٧

 . ١١/١٣٣قدامة 
  ). ١٤٨٣رواه مسلم في ك / الطلاق ، باب جواز خروج المعتدة البائن، برقم  ( ٣
، كفایة الأخیار ٥/١١٢الشربیني  ، مغني المحتاج للخطیب٦/٣٨٠ینظر روضة الطالبین للإمام النووي  ٤

  .٦٤٦للحصني ص 
) تح  ١٢٠٧٧)، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، برقم ( ١٥٥١٢رواه البیهقي في السنن الكبرى برقم ( ٥

  ه .  ١٤٠٣/ حبیب الرحمن الأعظمي، ط / المكتب الاسلامي، بیروت، ط / ثانیة 
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بینما منع السادة الحنفیة المعتدة البائن من الخروج نهاراً أو لیلاً، استناداً لعموم النهي عن       

   .      ١خروجها وإخراجها

هذا ویظهر لنا رجحان قول جمهور الفقهاء بجواز خروج المعتدة البائن نهاراً لقضاء       

حوائجها ولیلاً للضرورة أو للتأنس، لما في ذلك من مراعاة حق الشرع، مع دفع المشقة والحرج 

  . عنها نظراً لطول فتره العدة 

  مدى حریة المعتدة في السفر في العدة: ثانیاً 

عتدة ممنوعة من الخروج من مسكن العدة إلا لضرورة أو عذرـ على ما سبق إذا كانت الم     

، وذلك لأن العدة لما ٢ـ فإنها ممنوعة من باب أولى باتفاق الفقهاء من السفر أثناء عدتها ابیانه

، حتى لو كان السفر ٣منعت أصل الخروج فلأن تمنع من الخروج المدید وهو السفر بالأولویة 

السفر للحج مع وجوبه إنما یفوت إلى بدل ویمكن تداركه في العام المقبل إذ لحج الفریضة، إذ 

 .  ٤هو واجب موسع في جمیع العمر، بخلاف العدة فإنها تفوت إلى غیر بدل 

وإذا أنشأت الزوجة سفراً فخرجت من بیت الزوجیة ثم وقع سبب العدة في الطریق، كأن       

، ٥لفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة في الأصح طلقها زوجها أو مات عنها فإن جمهور ا

الذي  والحنابلة على لزوم رجوعها إلى مسكن الزوجیة لتعتد فیه إذا كانت أقرب إلى المصر

، وذلك لما روي عن الخلیفتین عمر ٧، حتى لو كان سفرها للحج لكنها لم تحرم ٦خرجت منه 

                                                           
، مجمع ٣/٣٢٤، بدائع الصنائع للكاساني ٤/٣٤٣ن الهمام ینظر: الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لاب ١

 .    ١٥٤،  ٢/١٥٣الأنهر لشیخي زاده 
، روضة ٢/١٢٧، شرح كفایة الطالب الرباني وحاشیة العدوي ٣/٣٢٦ینظر: بدائع الصنائع للكاساني  ٢

 . ٨/٢٧٨٦ ، كشاف القناع للبهوتي١٤٣، ١١/١٤١، المغني لابن قدامه  ٦/٣٧٥الطالبین للإمام النووي 
  .  ٣/٣٢٦ینظر: بدائع الصنائع    ٣
، كفایة الأخیار للحصني ص ٢/١٢٧، شرح كفایة الطالب الرباني  ٣/٣٢٦ینظر:  بدائع الصنائع للكاساني  ٤

 .   ١١/١٤٣، المغني لابن قدامة ٦٤٦
إنها تتخیر بین العودة والمضي في سفرها؛ لأن علیها ضرراً في إبطال سفرها وفوات غرضها،  :وفي قول ٥

  .  ٥/١١٤، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٦/٣٧٥روضة الطالبین للإمام النووي  :ینظر
مصرها الذي على تفصیل في المذاهب بحسب قدر المسافة بین المكان الذي علمت فیه بموجب العدة وبین  ٦

،  شرح ٢/١٢٧، مجمع الأنهر لشیخي زاده ٣/٣٢٧ینظر: بدائع الصنائع للكاساني خرجت منه ومقصد سفرها

. المغني لابن قدامة ٦/٣٧٥روضة الطالبین للإمام النووي  ٢/١٢٧كفایة الطالب الرباني وحاشیة العدوي

١١/١٤١     . 
  .     ٤/٥٧رح منتهى الإرادات للبهوتي ، ش١٢٧/ ٢حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني  :ینظر ٧
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تدات حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحلیفة وعثمان رضي االله عنهما أنهما كان یرجعان المع

 .  ١حتى یعتدن في بیوتهن

فإن أحرمت المرأة بحج الفریضة ثم طلقت أو مات عنها زوجها وخافت ضیق الوقت       

؛ لأن الحج والاعتداد عبادتان استویا في الوجوب وضیق الوقت ٢وفوات الحج لزمها المضي فیه

، فإن لم ٣فوجب تقدیم الأسبق منهما، كما أن الحج آكد والمشقة البدنیة والمالیة بتفویته عظیمة 

تخف فوات الحج لسعة وقته عن العدة لزمها الاعتداد في منزلها ثم تخرج للحج؛ لأنه أمكنها 

 . ٤سقاط أحدهماالجمع بین الحقین فیمتنع إ

   والخلاصة:

أن حریة المعتدة في التنقل إنما تتقید بحكم الشرع  بلزوم مسكن العدة وعدم الخروج منه إلا       

لضرورة أو عذر، مراعاةً لحق الشرع، ولیس في ذلك قمع ولا كبت لحریة المراة في التنقل، وإنما 

ا سبق بیانه من تقدیم الشارع حق العدة هو ترجیح لحق الشرع وتعظیم أحكامه التعبدیة، بدلیل م

على غیره من المصالح الدینیة المبتغاة بالسفر، ولو كان حج الفریضة، وهو أحد أركان الإسلام، 

   .ما لم تتلبس بالإحرام

 المطلب الرابع

  تقیید حریة تنقل المكلف 

 بوجوب عقوبة حدِّیة علیه

 تمهید وتقسیم: 

واجبة حقاً الله تعالى، وسمي هذا النوع من العقوبة حداً؛ لأنه  معلوم أن الحد عقوبة مقدرة      

  .  ٥یمنع مرتكبه إذا لم تتلف نفسه وكذا من یشاهده ویعاینه من ارتكابه 

والعقوبات الحدیة التي تقید حریة الشخص في التنقل عقوبتان: الأولى: عقوبة التغریب في حد 

والثانیة: عقوبة النفي في حد الحرابة أو قطع الطریق، لذا خصصنا للحدیث عن كل عقوبة  الزنا

   منهما فرعاً مستقلاً، على النحو التالي: 

  الفرع  الأول: تقیید حریة تنقل الزاني غیر المحصن بعقوبة التغریب . 

                                                           
  ) . ١٢٠٧١رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه برقم (  ١
  ٥/١١٤، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٢/١٢٧ینظر: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني  ٢

 .    ١٤٤،  ١١/١٤٣المغني لابن قدامة 
 .  ١١/١٤٤ینظر: المغني لابن قدامة  ٣
وفي وجه آخر للشافعیة تتخیر بین الإقامة للعدة وبین الحج ؛ لأن في مصابرة الإحرام مشقة كبیرة . ینظر:  ٤

 .    ١١/١٤٤، المغني لابن قدامة٦/٧٧٧روضة الطالبین للإمام النووي
  ٥/٤٨٦ینظر بدائع الصنائع للكاساني  ٥
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  الفرع  الثاني: تقیید حریة تنقل قاطع الطریق بعقوبة النفي . 

 لالفرع الأو

  تقیید حریة تنقل الزاني 

 غیر المحصن بعقوبة التغریب

لما كانت جریمة الزنا واقعة على حق االله تعالى في حفظ الأعراض والأنساب وصیانة      

النسل من الهلاك حكماً قرر الشارع لها عقوبة الحد، وهي تختلف باختلاف حال الزاني من 

، وأما ٢، أما الزاني المحصن فحده الرجم حتى الموت في قول عامة أهل العلم ١الإحصان وعدمه

الزاني غیر المحصن فقد اتفق الفقهاء على أنه  یجلد مائة جلدة، لقوله تعالى: ( الزانیة والزاني 

لكنهم اختلفوا في الجمع في عقوبة الحد بین الجلد  ،٣فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )

والتغریب، وبعبارة أخرى: اختلفوا هل عقوبة حد الزنا لغیر المحصن تشمل الجلد والتغریب معاً أم 

  أنها قاصرة على الجلد فقط ؟ 

 وحاصل خلافهم القولان الآتیان: 

ة والتغریب عام .وإلیه ذهب عقوبة حد الزنا لغیر المحصن تشمل الجلد مائ القول الأول:      

جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة، ونسب إلى الأوزاعي، وروي عن 

،لكن خصَّ الساده المالكیة في المعتمد ٤الخلفاء الراشدین وجمع من فقهاء الصحابة والتابعین

  ١التغریب بالرجل دون المرأة 

                                                           
كالبلوغ والعقل والحریة والوطء في قبل في  المقصود بالإحصان اجتماع صفات معتبرة شرعاً لوجوب الرجم ، ١

، الاختیار ٥/٤٩٣نكاح صحیح وكون الرجل والمرأة على هذه الصفات. ینظر: بدائع الصنائع للكاساني

، المغني ٥/٤٦١، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٢٨٥، القوانین الفقهیة لابن جزي ص  ٤/٨٨للموصلي 

 .    ١٢/١٦٥لابن قدامة 
"وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من  :امةقال ابن قد ٢

الصحابة والتابعین ومن بعدهم من علماء الأمصار في جمیع الأعصار، ولا نعلم فیه مخالفاً إلا الخوارج، فإنهم 

 .     ١٢/١٦٥قالوا الجلد للبكر والثیب . " المغني 
  ).٢سورة النور( ٣

"ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا كان غیر محصن، وقد جاء بیان ذلك في كتاب االله  :ن قدامةقال اب

، وجاءت الأحادیث النبویة اجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)( الزانیة والزاني ف :تعالى بقوله سبحانه وتعالى

 لهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیرا :، وینظر معه١٢/١٨٣الشریفة موافقة لما جاء به الكتاب. "المغني 

، روضة الطالبین للإمام النووي ٢/٣٢٢ ایة الطالب الرباني وحاشیة العدو، شرح كف٥/٢٢٩لابن الهمام 

  .    ٩/٢٩٩٧، كشاف القناع للبهوتي ٧/٣١١
بدایة  :،،وینظر معه١٢/١٢"ویجب مع الجلد تغریب عام في قول جمهور العلماء  " المغني  :قال ابن قدامة ٤

م، القوانین  ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ط / دار الحدیث، القاهرة،  ٤/٢١٩المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد 
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جوب الجلد والتغریب معاً بالسنة النبویة المطهرة، ومنها: واستدل جمهور الفقهاء على و       

، وقوله صلى االله علیه وسلم ٢قوله صلى االله علیه وسلم: ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة )

  ٣في حدیث العسیف: ( وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام ) .

  .  ٤ فالحدیثان الشریفان نص في إثبات النفي في عقوبة حد الزنا      

وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، فنقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله: "       

أقسم النبي صلى االله علیه وسلم في قصة العسیف أنه یقضي فیه بكتاب االله ثم قال إن علیه جلد 

مائة وتغریب عام، وهو صلى االله علیه وسلم المبین لكتاب االله، وخطب عمر رضي االله عنه 

   ٥بذلك على رؤوس الأشهاد وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ینكره أحد فكان إجماعاً." 

واستدل المالكیة على تخصیص الرجل دون المرأة بعقوبة التغریب بأن مقصد العقوبة إنما      

یظهر في حق الرجل دون المرأة، وذلك لأن الرجل ینقطع به عن معاشه، وتلحقه الذلة بتغریبه 

  . ٦بلده بخلاف المرأة إلى غیر 

كما أن تغریب المرأة یناقض ما أوجبه الشارع من حفظها وصیانتها بأن لا تسافر إلا مع      

 زوج أو محرم، بل إن في تغریبها تعریضاً لها للضیاع وإغراءً لها بالفساد والفجور على نحو

                                                                                                                                                                      

، تح / محمد حجي وآخرون ط / دار الغرب الإسلامي  ١٢/٨٨، الذخیرة للقرافي  ٢٨٥الفقهیة لابن جزي ص 

، روضة الطالبین  ٢/٣٢٢يم ، شرح كفایة الطالب الرباني مع حاشیة العدو  ١٩٩٤، بیروت ، ط  / أولى 

،  ٧٠٤، كفایة الأخیار للحصني ص  ٥/٤١٣، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٧/٣١١للإمام النووي 

تح /عماد عامر ، ط/ دار  ٤١٠، الروض المربع شرح زاد المستقنع ص  ٩/٢٩٩٧كشاف القناع للبهوتي

 ١٢/١٠٤، المحلى بالآثار لابن حزم  ٤/٢١٠م ، شرح منتهى الإرادات ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥الحدیث ، القاهرة 

  ط /  دار الفكر ، بیروت ، د ت  . 
  . ٤/٢٠٩" وقال مالك یغرب الرجل ولا تغرب المرأة . "  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  :قال ابن رشد  ١

" جلد مائة وتغریب عام إلى بلد آخر یسجن فیه وذلك للرجل الحرغیر المحصن . "  القوانین  :وقال ابن جزي 

 ٤/٨٢٨، الشرح الصغیرللدردیر مع حاشیة بلغة السالك  ١٢/٨٨، وینظر: الذخیرة للقرافي  ٢٨٥الفقهیة ص 

 .    ٥٩٢، الثمر الداني للآبي ص  ٣٢٣،  ٢/٣٢٢، شرح كفایة الطالب الرباني مع حاشیة العدوي
 ) .     ١٦٩٠رواه مسلم في ك / الحدود ،  باب حد الزنا برقم (  ٢
 ) .     ١٧٢٤رواه البخاري في ك / الشروط ، باب الشروط التي لا تحل في الحدود ، برقم (  ٣
هـ ـ   ١٣٥١ط / المطبعة العلمیة ، حلب ، سوریا ، ط / أولى  ٣/٣٢٢ینظر: معالم السنن للخطابي ٤

  .     ٧/١٠٤ل الأوطار للشوكاني م ، نی ١٩٣٢
،  ٧/١٥٤نیل الأوطار للشوكاني  :ط/ دار المعرفة ، بیروت ، د ت ، وینظر معه ١٢/١٥٧فتح الباري  ٥

  .    ٩/٢٩٩٧،كشاف القناع للبهوتي ١٢/١٨٦المغني بن قدامة 
  .     ٤/٣٢٢، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ١٢/٨٨الذخیرة للقرافي  :ینظر  ٦
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المقصود بالعقوبة یقتضي ، فالاستصلاح ١أعظم من فساد الجریمة التي تعاقب علیها بالتغریب

تخصیص المرأة من عموم الأدلة الموجبة لعقوبة التغریب، لما  في تغریب المرأة من مناقضة 

  تلك الأدلة، بل وغیرها من موجبات الشرع  .

وهذا ما صرح به ابن رشد الحفید قائلاً: "ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما        

المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا، وهذا من القیاس المرسل  خصصها بالقیاس؛  لأنه راى أن

  ٢أعني المصلحي الذي كثیراً ما یقول به مالك. " 

ویضاف إلى ذلك أنه لو قلنا بتغریب المرأة مع محرم فقد تعدت العقوبة شخصیة الجاني، إذ      

 .  ٣یُغرّب المحرم معها دون ذنب أو جریرة سوى القرابة 

إن عقوبة حد الزنا لغیر المحصن قاصرة على الجلد فقط، أما التغریب فهو  الثاني:القول      

عقوبة تعزیریة مفوضة إلى سیاسة ولي الأمر فإن رأى في الحكم بها مصلحة كان ذلك سیاسة لا 

  .٤حداً . وإلیه ذهب السادة الحنفیة

  واستدلوا على ذلك بما یأتي:

   ٥) اني فاَجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدةالزانيةُ والزـ قوله تعالى ( ١ 

وجه الاستدلال بالآیة الكریمة: قالوا إن الآیة الكریمة نصت على كون الجلد كمال جزاء      

الزنا، أي كمال الحد به، فلو كان التغریب حداً مع الجلد لكان الجلد بعض الجزاء فیكون زیادة 

نسخ وهو ممتنع؛ لأن الأحادیث الواردة بالتغریب أخبار آحاد، فلا یزاد  على النص وهي عندنا

                                                           
، شرح كفایة الطالب ١٢/٨٨، الذخیرة للقرافي٤/٢٢٠بدایه المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد  :ظرین ١

  .  ٢/٢٢٣الرباني وحاشیة العدوي 
 .    ٤/٢٢٠بدایة المجتهد   ٢
 .     ١٨٤، ١٢/١٨٣، المغني لابن قدامة١٢/٨٩ینظر الذخیرة للقرافي  ٣
اختلف فیه، قال أصحابنا لا یجمع إلا إذا رأى الإمام  "وهل یجمع بین الجلد والتغریب :قال الكاساني ٤

، ٩/٤٤المبسوط للإمام السرخسي :، وینظر معه ٥/٤٩٦المصلحة في الجمع بینهما فیجمع " بدائع الصنائع 

، تبیین ٤/٨٦، الاختیار للموصلي ٢٤٤، ٥/٢٤١، الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام  ٤٥

 . ٢/٣٤٠، مجمع الأنهر لشیخي زاده٣/١٧٣الحقائق للزیلعي 
 ) .  ٢سورة النور( ٥
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. واذا ثبت ذلك كان ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم وعن ١بها على القرآن الكریم

  .  ٢الصحابة من بعده من القضاء بالتغریب بطریق السیاسة والتعزیر لا بطریق الحد 

إغراءً وتعریضاً بالزنا، لارتفاع الحیاء بالبعد عن العشیرة  ـ إن التغریب یكون لبعض الناس ٢  

والأقارب وسائر من یعرفهم، ومعلوم أن الزنا قبیح فالتغریب المفضي إلیه مثله، فلا یلجا إلیه إلا 

  ٣إذا رأى فیه الحاكم دفع مفسدة أعظم، فیكون تعزیراً لا حداً 

عنى، فقد روي عن ابن عمر رضي االله عنهما وقد أدرك الصحابة رضوان االله علیهم هذا الم     

أن أبا بكر بن أمیة بن خلف غُرِّب بالخمر إلى خیبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر رضي االله 

، كما روي عن سیدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه  ٤عنه: ( لا أُغرب مسلماً بعده أبداً ) 

 .  ٥ینفیا ) أنه قال في نفي الزانیین ( حسبهما من الفتنة أن 

 القول الراجح: 

نرى رجحان قول جمهور الفقهاء بكون  التغریب عقوبة حدیة للزاني غیر المحصن، وذلك      

لقوة أدلتهم، لكن تكون خاصة  بالرجل دون المرأة وفقاً لقول السادة المالكیة، إذ الأحادیث الشریفة 

قواعد  الواردة بعموم التغریب مخصوصة بالنهي عن سفر المرأة بلا زوج أو محرم، وهذا ما یوافق

الشریعة ومقاصدها من تقریر العقوبات زجراً وإصلاحاً، لذا وصف ابن قدامة الحنبلي قول 

 .  ٦المالكیة بأنه أصح الأقوال وأعدلها 

ویجدر التنبیه إلى أنه یبنى على الخلاف في تكییف عقوبة التغریب، هل هي عقوبة حدیة      

 یجوز فیها العفو ولا الشفاعة ولا تسقط بالتوبة أو تعزیریة، أنه على القول بكونها عقوبة حدیة لا

بعد الرفع إلى الحاكم، بینما یجوز ذلك كله على القول بكونها تعزیریة إذا رأى الحاكم في ذلك 

 . ٧مراعاة الأصلح 

                                                           
، تح / محمد الصادق قمحاوي، ط / دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ٥/٩٠ینظر: أحكام القران للجصاص  ١

،   ٥/٢٤١، الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیرلابن الهمام ٤٥، ٩/٤٤هـ ، المبسوط للسرخسي ١٤٠٥

  .    ٤/٨٦، الاختیار للموصلي ٥/٤٩٦بدائع الصنائع للكاساني 
،  ٩/٤٥" وإن ثبت النفي عن أحد فذلك بطریق المصلحة لا بطریق الحد . المبسوط  :سرخسيقال الإمام ال ٢

،  ٥/٤٩٦، بدائع الصنائع للكاساني ٥/٢٤١الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیرلابن الهمام  :وینظر معه

  .  ٣/١٧٤، تبیین الحفائق للزیلعي  ٤/٨٦الاختیار للموصلي 

  .    ٥/٢٤٤، العنایة على الهدایة للبابرتي٥/٤٩٦ینظر: بدائع الصنائع للكاساني ٣ 
  ) .  ١٣٣٢٠رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، برقم (  ٤
  ) .  ١٣٣٢٧رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، برقم (  ٥
  .  ١٢/١٨٦المغني  ٦
هـ ـ  ١٤٠٦یات الأزهریة، القاهرة، ط / أولى ط / مكتبة الكل ٢/٢٩٨ینظر: تبصرة الحكام لابن فرحون  ٧

، تح د/ أحمد عبد الكریم نجیب،  د/ حافظ  عبد الرحمن  ٢/٤٦٤م، شرح بهرام على مختصر خلیل  ١٩٨٦
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 ما یحصل به التغریب: 

سواء قلنا إن تغریب الزاني غیر المحصن عقوبة حدیة أو تعزیریة فهو عقوبة مشروعة لحق      

  االله تعالى تتقید بها حریة الجاني في التنقل على التفصیل الآتي: 

، لا بالنفي إلى موضع آخر، فالحبس ١یرى السادة الحنفیة أن التغریب یحصل بالحبس     

ل أشد، لارتفاع الحیاء في لنفي یعود الجاني مفسداً كما كان بأسكن للفتنة من النفي، إذ با

   ٢.الغربة

ویرى السادة المالكیة أن التغریب یحصل بإخراج الحاكم الزاني من محل الجریمة إلى محل      

آخر على مسیرة ثلاثة أیام مع حبسه فیه عاماً كاملاً، فإن رجع قبل تمام العام أُخرج إلیه أو إلى 

، ویكون انتقاله ونفقته مدة عام في ماله إن ٣له في البعد یمكث فیه حتى یتم العام محل آخر مث

  .  ٤كان له مال، وإلا ففي بیت المال 

بینما یرى الشافعیة والحنابلة أن التغریب یحصل بإخراج الزاني مدة عام كامل إلى غیر      

محل الجریمة على مسافة قصر، حتى یتحقق مقصود التغریب من الإیحاش بالبعد عن الأهل 

  . ٥والوطن مع مراعاة أنه لو كان الزاني غریباً عن البلد محل الجریمة لم یغرب في وطنه 

 نيالفرع الثا

 تقیید حریة تنقل قاطع الطریق بعقوبة النفي

إن جرم قاطع الطریق بإخافة السبیل وترویع المارة أو الاعتداء على أنفسهم وأموالهم لا      

یقتصر على المجني علیهم فحسب، بل یتعدى ضرره وعدوانه إلى المجتمع بأسره، بشیوع الخوف 

ة، وتعطل مصالح الناس الدنیویة والدینیة المنوطة على الأنفس والأموال بانعدام الطمانینة العام

بحركتهم في الحیاة، لذا عظم الشارع جزاء تلك الجریمة لعظم ضررها، فقال تعالى:  ( إنما جزاء 

                                                                                                                                                                      

م،الأحكام السلطانیة  ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤خیر، ط / مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث ط / أولى 

، تح /  محمد حسن محمد حسن اسماعیل، ط / دار ٢/٢٠ي، المنثور للزركش٢٦٨، ٢٦٧للماوردي ص 

 م .٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١الكتب العلمیة، بیروت، ط أولى 
  .    ٣/١٧٤، تبیین الحقائق للزیلعي٩/٤٥ینظر: المبسوط للسرخسي  ١
  المرجعان السابقان .  :ینظر  ٢
، شرح  ٤/٣٢١الدسوقي ، الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة٢٨٥ینظر: القوانین الفقهیة لابن جزي ص  ٣

 .  ٢/٣٢٢كفایة الطالب الرباني مع حاشیة العدوي
، شرح كفایة الطالب الرباني مع حاشیة ٤/٨٢٨الشرح الصغیر للدردیر مع حاشیة بلغة السالك  :ینظر ٤

  .     ٢/٣٢٢العدوي
جود، ط / ، تح/ علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد المو ١١/١٣٧العزیز شرح الوجیز للرافعي  :ینظر  ٥

، ٥/٤٦٣م ، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ١٩٩٧هـ ـ   ١٤١٧دار الكتب العلمیة،  بیروت، ط / أولى 

 .    ٤/٢١١، شرح منتهى الإرادات١٨٧،  ١٢/١٨٦المغني لابن قدامة 
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الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم 

لهم خزي في الحیاة الدنیا ولهم في الآخرة عذاب  وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك

  . ١عظیم ) 

وجمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة على أن هذا الجزاء على الترتیب بحسب        

، خلافاً للمالكیة في ٢الجرم الواقع قتلاً فقط أو أخذاً للمال فقط أو هما معاً أو إخافةً للسبیل فقط 

التخییر للحاكم بین العقوبات المنصوص علیها بحسب ما یراه محققاًً◌  كون الجزاء على

  .   ٣للمصلحة  

ومقصود البحث من تلك العقوبات إنما هو عقوبة النفي، وهي مقررة لمن أخاف السبیل       

  . ٤فقط فلم یقتل نفساً ولم یأخذ مالاً عند جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة 

إن المحاربین إذا أخافوا السبیل ولم یقتلوا ولم یاخذوا مالاً فإنهم ینفون من  قدامة:قال ابن 

   ٥) ." أَو ينفوَاْ من الأَرضِ( :الارض، لقوله تعالى

 : حقیقة النفي

  اختلف العلماء في حقیقة النفي على أقوال عدة، ویمكننا  حصرها في الأقوال الثلاثة الآتیة: 

إن المقصود بنفي قاطع الطریق حبسه حتى یحدث توبة أو یموت. وإلیه ذهب  القول الاول:

  .  ٦الحنفیة والشافعیة وابن العربي من المالكیة 

                                                           
 ) .  ٣٣سورة المائدة (  ١
، بدائع ٥/٤٢٢الهمامالهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن  ٩/١٩٥ینظر: المبسوط للسرخسي  ٢

 ١٢/٤١١وما بعدها، المغني لابن قدامة ٥/٥٢٠، مغني المحتاج للخطیب الشربیني٦/٥١الصنائع للكاساني 

  وما بعدها .  ٩/٣٠٥٤وما بعدها، كشاف القناع للبهوتي 
ینظر  ویستثنى من التخییر عندهم حالة القتل فلا تخییر للإمام فیه إلا بین القتل فقط والقتل مع الصلب . ٣

 .   ٢/٣١٩شرح كفایة الطالب الرباني وحاشیة العدوي  ٤/٣٥٠الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي 
 :خلافا للمالكیة، إذ العقوبات المنصوصة عندهم على التخییر وفقاً للمصلحة التي یراها الحاكم . ینظر ٤

، القوانین ٢/٤٠١، مجمع الأنهر لشیخي زاده٥/٤٢٣الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام

، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٧/٤٦٩، روضة الطالبین للإمام النووي ٢٩٢الفقهیة لابن جزي ص 

  .  ٤/٢٥٦، شرح منتهى الإرادات  ١٢/٤١٩المغني لابن قدامة  ٥/٥٢٠
، روضة الطالبین للإمام النووي ٥/٤٢٣شرح فتح القدیر لابن الهمام :وینظرفي معناه، ١٢/٤١٩المغني ٥

٧/٤٦٩  .  
، مجمع الأنهر ٥/٤٢٣، الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیرلابن الهمام ٩/١٩٩ینظر: المبسوط للسرخسي ٦

، ٥/٥٢٠بیني ، مغني المحتاج للخطیب الشر ٧/٣٧٠، روضة الطالبین للإمام النووي٢/٤٠٢لشیخي زاده 

ط / دار الكتب العلمیة بیروت، ط / ثالثة  ٢/٩٩، أحكام القرآن لابن العربي٧٢٦كفایة الأخیار للحصني ص 



٣٨٨ 
 

واستندوا في ذلك إلى: أن نفي قاطع الطریق من جمیع الأرض محال عقلاً ونفیه من محله إلى 

ى وجه الأرض إلا في آخر تحویل ضرره وفساده إلى ذلك المحل، فلم یبق الى نفیه من عل

  .  ١موضع حبسه، ویؤیده  تسمیة الحبس نفیا في اللغة والعرف 

) إما أن أَو ينفَواْ من الأَرضِقوله تعالى: (ویدل علیه أن : "ورجحه الإمام فخر الدین الرازي قائلاً      

ون في إخراجه یكون المراد النفي من جمیع الأرض، وذلك غیر ممكن مع بقاء الحیاة، وإما أن یك

من تلك البلدة إلى بلدة أخرى، وهو أیضا غیر جائز؛ لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن 

المسلمین، وإما أن یكون إخراجه إلى دار الكفر، وهو أیضا غیر جائز؛ لأن اخراج المسلم إلى 

راد من النفي دار الكفر تعریض له بالردة وهو غیر جائز، ولما بطل الكل لم یبق إلا أن یكون الم

   .نفیه عن جمیع الأرض إلا مكان الحبس

قالوا والمحبوس قد یسمى منفیاً من الأرض؛ لأنه لا ینتفع بشيء من طیبات الدنیا ولذاتها      

ات والطیبات فكان كالمنفي ولا یرى أحداً من أحبابه فصار منفیا عن جمیع اللذات والشهو 

  .  ٢حقیقة.

إن نفي قاطع الطریق كتغریب الزاني غیر المحصن، أي یغرب إلى غیر بلده  القول الثاني:     

، واختاره من المفسرین الإمام ٣ویسجن فیه حتى یظهر توبة أو یموت. وإلیه ذهب المالكیة 

 .  ٤الطبري وابن عطیة والقرطبي

الآیة واستندوا في ذلك إلى: أن نفي قاطع الطریق إلى غیر محل الجریمة هو صریح نص       

  . ٥الكریمة، أما سجنه فلكف شره حتى لا یعود إلى الحرابة،  فإن ظهرت منه توبة خُلي سبیله 

قال القرطبي: "وینبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب یظن أنه یعود إلى حرابة      

د إلى أو فساد أن یسجنه في البلد الذي یغرب إلیه، وإن كان غیر مخوف الجانب فظن ألا یعو 

جنایة سرحه، قال ابن عطیة: وهذا صریح مذهب مالك أنه یغرب ویسجن حیث یغرب، فهذا 

على الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري وهو الواضح؛ لأن نفیه من أرض النازلة هو نص 

  . ٦الآیة وسجنه بعد بحسب الخوف منه، فإن تاب وفهمت حاله سرح " 

                                                                                                                                                                      

، تح / عبد السلام عبد الشافي محمد، ط / دار ٢/١٨٤م، تفسیر ابن عطیة الأندلسي ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

  .    ٦/١٥١، تفسیر القرطبي١٠/٢٥٨هـ، تفسیر الطبري  ١٤٢٢الكتب العلمیة،  بیروت، ط / أولى 
  .    ٢/٩٩، أحكام القرآن لابن العربي٦/١٥٣، تفسیر القرطبي٥٤، ٦/٥٣بدائع الصنائع  :ینظر ١
  . ٢/٩٩أحكام القرآن لابن العربي :معه ، وینظر١١/٣٤٧مفاتیح الغیب  ٢
  .    ٢/٢٠٤الفواكه الدواني للنفراوي ،٤/٣٤٩ینظر:  الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي ٣
  .   ٦/١٥٢، تفسیر القرطبي٢/١٨٥، تفسیر ابن عطیة ١٠/١٧٤ینظر: تفسیر الطبري  ٤
  .    ٢/١٨٥، تفسیر ابن عطیة ١٠/٢٧٤ینظر: تفسیر الطبري   ٥
  .     ٢/١٨٥ابن عطیة  تفسیر :، وینظر معه٦/١٥٤تفسیر القرطبي ٦
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طع الطریق تشریده عن البلدان، بأن یطرد من كل مكان فلا المقصود بنفي قا القول الثالث:     

یترك یأوي إلى مكان ویستقر فیه إلا مدة قضاء حاجاته الضروریة حتى یحدث توبة أو یموت . 

  . ١وإلیه ذهب الحنابلة والظاهریة 

الطرد والإبعاد،  )، إذ النفي یعنيأَو ينفَواْ من الأَرضِواستندوا في ذلك إلى: ظاهر قوله تعالى (     

أما الحبس فإقرار وإمساك، فكان منافیاً لظاهر الآیة، فتعین إعمال نص الآیة بإبعاده عن جمیع 

الأرض قدر الإمكان بأن لا یُـقَر في موضع بعینه إلا مدة حاجاته الضروریة من الأكل والنوم 

 .  ٢والراحة بقدر ما یلزم لبقائه حیاً حتى یحدث توبة أو یموت 

 الراجح: القول

نرى بعد عرض أقوال الفقهاء وأسانیدیها في بیان المقصود بنفي قاطع الطریق رجحان ما      

ذهب إلیه أصحاب القول الثاني من كون المقصود بنفي قاطع الطریق تغریبه إلى محل آخر 

وسجنه فیه حتى یحدث توبة، لقوة سنده، ولأنه أعظم أثراً في تحقیق الزجر الخاص والردع العام 

  .الجریمة الخطرة المهددة لحریة تنقل الناس كافة، وأمن المجتمع وسلامته عن هذه

ویظهر لنا مما تقدم حكمة التشریع الإسلامي وفلسفته في تشریع عقوبة النفي لقاطع الطریق      

كقید شرعي یرد على حریة تنقله بسبب ارتكاب تلك الجریمة، إذ تناسب عقوبة النفي جرم قطع 

اني قد قمع حریة المجتمع بكامله في التنقل ذهاباً وإیاباً، ومنع الناس من التمتع الطریق، لأن الج

بالنعمة الإلهیة في تذلیل الأرض للسعي فیها، وعطل علیهم الانتفاع بها في تحصیل مصالحهم 

  . ٣الدینیة والدنیویة 

فناسب ذلك تقیید حریة تنقل قاطع الطریق بنفیه من الأرض، بمعنى حبسه لینفى من سعة      

، أو بمعنى التغریب عن وطنه مع ٥، فلا ینتفع بشيء من طیباتها ولذاتها٤الدنیا إلى ضیقها

حبسه، أو بمعنى تشریده من الأرض حیث لا یجد له وطناً یأوي إلیه ویستقر فیه، فیعدم راحة 

ویفتقد راحة البدن ویتنغص عیشه جزاءً وفاقاً لتنغیصه على المجتمع بأسره نعمة حریة النفس 

                                                           
ط / دار إحیاء الكتب العربیة ،  ٥٣٧ ، العدة شرح العمدة للمقدسي ص١٢/٤١٩ینظر: المغني لابن قدامة ١

، المحلى لابن حزم ٤/٢٥٦فیصل عیسى البابي الحلبي، القاهرة، د ت،  شرح منتهى الإرادات للبهوتي 

١٠٠، ١٢/٩٩   .  
، ١٢/٩٩لابن حزم ،المحلى  ١٢/٤٢٥، المغني لابن قدامة  ٥٣٧ینظر: العدة  شرح العمدة للمقدسي ص  ٢

١٠٠    .  
، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ٥/٤٢٢العنایة على الهدایة للبابرتي  :ینظر في هذا المعنى ٣

٤/٣٤٨  .   
  .     ٦/١٥٣ینظر: تفسیر القرطبي  ٤
  .  ١١/٣٤٧مفاتیح الغیب للإمام الرازي  :ینظر ٥
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التنقل في الأرض التي امتن االله عز وجل بها على  الإنسان وفضله بالاختصاص بها عن سائر 

  . خلقه تعالى 

 المطلب الخامس

 د حریة التنقل باستنفار الحاكم بعضاً معیناً للقتالییتق

  .١طلب النفر، وهو في اللغة: هجر الشخص موطنه والضرب في الأرض  ارالاستنف     

، ٣ج إلى الحرب، وأكثر ما یطلق النفرعلى الخرو ٢واصطلاحا: الخروج إلى مكان لأمر واجب     

، أي اخرجوا من منازلكم وانتقلوا غزاةً في سبیل االله، مدافعین ٤)انفرواْ في سبِيلِ اللّهومنه: قوله تعالى: (

  .  ٦، فإذا استنفر الحاكم بعص الأمة لزمهم النفیر معه ٥لا معتدین 

 ودلیل ذلك ما یأتي: 

   ٧)  اقلَْتُم إِلَى الأَرضِيا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكمُ إذَِا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّـ قوله تعالى ( ١ 

فالاستفهام في الآیة الكریمة مقصود به الإنكار والتوبیخ والعتاب على من تخلف عن      

، فدل ذلك على وجوب النفیر على ٨الخروج مع رسول االله صلى االله علیه وسلم في غزوة تبوك 

  . ٩من استنفرهم الحاكم وعینهم للخروج معه 

 .  ١٠یه وسلم ( وإذا استنفرتم فانفروا ) ـ قوله صلى االله عل ٢

  .  ١١إذا طلبكم الحاكم للخروج إلى القتال معه لزمكم طاعته والخروج معه  ومعناه:

                                                           
  .٦٢٩ینظر:  المعجم الوجیز مادة (نفر) ص  ١
 .    ١٦/٤٧ینظر: مفاتیح الغیب للإمام الرازي ٢
 ط / الدار التونسیة للنشر د ت .  ١٠/١٩٧ینظر: التحریر والتنویر لابن عاشور  ٣
  ) .  ٣٨سورة التوبة ( ٤
 ١٤٢٠، تح / أحمد محمد شاكر، ط / مؤسسة الرسالة، بیروت، ط / أولى ١٢/٢٥١تفسیر الطبري  :ینظر ٥

   ٦/٣٣٠٥سیر للإمام أبي زهرة م، زهرة التفا ٢٠٠٠هـ ـ  
، مغني المحتاج للخطیب ١١٩، القوانین الفقهیة لابن جزي ص ٦/٥٨بدائع الصنائع  :هامش ینظر ٦

  .  ١٢/٤٩٤، المغني لابن قدامة ٢٣، ٢٢، ٧/ ٦الشربیني 
 ) ٣٨سورة التوبة (  ٧
،  تفسیر ابن ٨/١٤٠قرطبي، تفسیر ال٦/٤٧، مفاتیح الغیب للإمام الرازي١٢/٢٥٢ینظر: تفسیر الطبري  ٨

 .    ٤/١٥٣كثیر 
 .   ٨/١٤٢ینظر: تفسیر القرطبي   ٩

 ) . ١٣٥٣رواه مسلم في ك / الحج، باب تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها، برقم (  ١٠
، تح د/ یحیى إسماعیل، ط / دار الوفاء، ٦/٢٧٥ینظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض   ١١

  م . ١٩٩٨هـ ـ   ١٤١٩ولى ط / أ
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فیجب على من استنفره الحاكم النفیر معه، ولا یجوز لأحد منهم أن یتخلف عنه ولا أن      

من اختصاصات الحاكم أو ؛ لأن أمر الحرب عظیم فكان ١ینصرف عن الصفوف إلا بإذن قائده

أعلم من العوام بالشئون العامة للأمة وأحفظ لمصالحها، ویلزم الرعیة طاعته  من ینیبه، إذ هو

  . ٢فیما یراه من ذلك

، وقوله ٣ویحرم على من حضر التقاء الصفوف الهروب، لقوله تعالى ( فلا تولوهم الأدبار)      

  . ٤قات ) وعدَّ منها (التولي یوم الزحف ) صلى االله علیه وسلم ( اجتنبوا السبع الموب

أنه إذا استنفر الحاكم بعض الأمة أو جمیعها تعین علیهم ترك : ونخلص مما تقدم الى     

الإقامة ولزمهم النفیر والخروج معه وامتنع علیهم لزوم مساكنهم وأرضهم إلا لعذر مشروع، كما 

میع حركتهم وتصرفاتهم بإذنه وطاعته، نظراً أنهم حال خروجهم مع الحاكم أو نائبه مقیدون في ج

  .لعظم الأمر فكان موكولا إلى الحاكم أو نائبه، إذ هو أعلم بالمصالح العامة للأمة

وعلیــه: یكون تقیید حریة تنقل المكلفین بالنفرة مع الحاكم  امتثالاً لأمر الشارع بوجوب      

ینیة والدنیویة المنوطة بدفع العدوان على طاعة الحاكم، ترجیحاً للمصالح الكلیة العامة الد

مصلحتهم الخاصة في إطلاق حریتهم في التنقل، مراعاةً لحق الشرع في امتثال ما أوجبه علیهم 

  .من طاعة الحاكم فیما یأمر به 

    

                                                           
  .    ٢/١٦٠، شرح منتهى الإرادات  ١٢/٥٣٢ینظر: المغني لابن قدامة  ١
، تح د / عبد العظیم الدیب  ٣٠٧،  ٣٠٦غیاث الأمم في التیاث الظلم لإمام الحرمین الجویني فقرة  :ینظر  ٢

ط / دار الفكر ،  ٣/٣٥٠اب ، مواهب الجلیل للحط ٥/٢٧٥هـ ، د ن  ، تفسیر القرطبي  ١٤٠١، ط / ثانیة 

، شرح منتهى الإرادات  ١٢/٥٠٤م ، المغني لابن قدامة ١١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢بیروت ، ط / ثالثة ، 

٢٢/١٦٣   .  
  ) .    ١٥سورة الأنفال (   ٣
رواه البخاري في ك / الوصایا ، باب قول االله تعالى ( إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلماً إنما یأكلون في  ٤

  ) .  ٢٧٦٦نهم ناراً وسیصلون سعیرا ) ، برقم ( بطو 
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  المبحث الثالث

 تقیید حریة التنقل مراعاةً لحق الغیر

   تمهید وتقسیم

یتعلق بذمة المكلف في بعض الأحوال حق لغیره تجب مراعاته شرعاً، وذلك یستلزم تقیید      

حریة المكلف في الإقامة في محله أو انتقاله عنه إلى محل آخر، مراعاةً لحق الغیر المستقر في 

  ذمته شرعاً.

لف  قمنا بتقسیم وفي سبیل بیان حقوق الغیر المرعیة شرعاً على وجه تتقید بها حریة تنقل المك

  :هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي

  تقیید حریة تنقل الابن مراعاةً لحق الوالدین . المطلب الأول:

  المطلب الثاني: تقیید حریة تنقل الزوجة مراعاةً لحق الزوج .

  المطلب الثالث: تقیید حریة تنقل المدین مراعاةً لحق الدائن .

 المطلب الأول

 تقیید حریة تنقل الابن مراعاةً لحق الوالدین

لقد عظم الشارع حق الوالدین على الابن، إذ اقترن الأمر ببرهما والإحسان إلیهما بالأمر      

  ١بإفراده تعالى  بالعبودیة في قوله تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا ) 

  .  ٢العلماء على الأمر ببر الوالدین وأن عقوقهما حرام من الكبائر. "قال الإمام النووي:" وأجمع 

ولا ریب أن من طاعة الوالدین والإحسان إلیهما وبرهما وجوب استئذان الابن لهما عند       

عنهما، لما یجدانه ـ بالفطرة ـ من شدة الإشفاق علیه والوجد  رغبته في السفر إجمالاً، دفعا للضرر

   .٣بسبب غیبته 

هذا ویختلف الحكم الشرعي التفصیلي لاستئذان الابن والدیه عند رغبته في السفر بحسب       

  سبب السفر وحكمه التكلیفي، على التفصیل التالي: 

  أولاً: حكم استئذان الابن والدیه في السفر لأداء فرض عین: 

ر إذن الوالدین في سفر لا خلاف بین جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة في عدم اعتبا      

، ٤الابن حال كون سفره فرض عین، كالسفر لحج الفریضة، أو لطلب علم واجب على العین

                                                           
  ) . ٢٣سوره الإسراء ( ١
  .  ١٦/١٠٤شرح صحیح مسلم  ٢
  .    ٣/٢٤٢ینظر: تبیین الحقائق للزیلعي  ٣
؛ رامه، ولیس للولد طاعته في تركه"ولیس للوالد منع ولده من حج الفرض ولا تحلیله من إح :قال ابن قدامة ٤

: ، وینظر معه ٤/٣٣٩( لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ) " المغني :علیه وسلم قاللأن النبي صلى االله 

، ٢/٤٢٧الطالبین للإمام النووي، روضة ١١٤القوانین الفقهیة لابن جزي ص  ،٦/٥٨بدائع الصنائع للكاساني
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، فلا طاعة ١وذلك لأن حق الوالدین لا یظهر في فروض الأعیان، كالصلاة والصوم ونحوهما 

  .  ٢لمخلوق في معصیة الخالق 

    :فرض كفایةثانیاً: حكم استئذان الابن والدیه في السفر لأداء 

الأصل العام وجوب استئذان الابن والدیه في السفر لأداء فرض كفایة، وذلك لقوله تعالى:       

، وبر الوالدین والإحسان إلیهما فرض عین، فكان أولى ٣)وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إحِسانًا(

  .  ٤بالتقدیم والرعایة شرعاً على ما هو فرض كفایة، فیجب استئذانهما فیه 

لكن لبعض الحنفیة والمالكیة والشافعیة تفصیل خاص في صورة سفرالابن لطلب العلم      

  الواجب على الكفایة، یحسن بیانه هنا تتمیماً للفائدة . 

  ما بعض الحنفیة:أ

الابن لطلب العلم الواجب على الكفایة آمناً، ولم یخف على والدیه  فقالوا: إذا كان سفر      

الضیاع جاز له السفر دون إذنهما، وذلك بناءً على عدم تضررهما بالخوف علیه، بل انتفاعهما 

  .  ٥شرعاً بطلبه للعلم 

التعلم بغیر إذنهما؛ لأنهما لا یتضرران بذلك،  قال الكاساني: "ومن مشایخنا من رخص في سفر

  . ٦بل ینتفعان به، فلا تلحقه سمة العقوق" 

  ة:وأما المالكی

فلهم تفرقه فقهیة جیدة مؤداها: أنه إذا كان في البلد من یسد فرض الكفایة ویقوم بمصلحته       

في أداء الفرض لم یشترط كان سفر الابن مفتقراً إلى إذن والدیه، أما إذا خلا البلد عمن یكفي 

                                                                                                                                                                      

، شرح منتهى الإرادات ٤١٩، الأشباه والنظائر للسیوطي ص٨/٧٥، نهایة المحتاج للرملي٧/٤١٦

  .  ٢/١٤٤لبهوتيل
  .    ٦/٥٨ینظر: بدائع الصنائع للكاساني   ١
 .   ١٢/٥١٨ینظر: المغني لابن قدامة  ٢
  ) .    ٢٣سورة الإسراء (  ٣
، حاشیة ابن ٣/٢٤١، تبیین الحقائق للزیلعي٦/٥٨، بدائع الصنائع للكاساني ١٠/٢٤٠تفسیرالقرطبي:ینظر ٤

،  روضة الطالبین ١/٤١٦، الفواكه الدواني للنفراوي١١٩، القوانین الفقهیة لابن جزي ص ٤/٢٥عابدین

، المغني لابن ٦/٢٣، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٨/٧٥، نهایة المحتاج للرملي٧/٤١٦للإمام النووي 

  .  ٢/٤٤، شرح منتهى الإرادات٦، ١٢/٥قدامة
  . ١٢٥/.٤، حاشیة ابن عابدین٥/٧٨، البحر الرائق لابن نجیم٦/٥٨بدائع الصنائع للكاساني  :ینظر ٥
  .  ٦/٥٨بدائع الصنائع ٦
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إذنهما له في السفر،  فلا یجوز لهما منعه من السفر إلا إذا كان فیه كبیر خطر فلهما منعه منه 

  .  ١حینئذ 

  وأما الشافعیة:

فقالوا: إذا كان في البلد من یستقل بسد الفرض لم یشترط إذن الوالدین، فلیس لهما منعه من      

، أما إذا لم یكن في البلد من یستقل بسد الفرض ٢یه وحبس لهالسفر في الأصح؛ لأنه حجر عل

ولكن سافر معه غیره لم یشترط إذنهما ولیس لهما منعه على المذهب، لانعدام من یقوم بسد 

الفرض في الحال، والمسافرون معه قد لا یظفرون بالمقصود ولا یتحقق لهم تحصیل الواجب، 

طعاً؛ لأنه بسفره ساعٍ في إسقاط الواجب ودفع الإثم عن فإن لم یسافر معه أحد لم یشترط الإذن ق

  . ٣نفسه كفرض العین 

هذا ومع أن لكل تفصیل وجاهته إلا أننا نمیل إلى اختیار قول السادة الحنفیة بأنه إذا كان      

السفر آمنا ولم یخف على الوالدین الضیاع في غیبة الابن لم یشترط إذنهما، وذلك لعدم لحوق 

، فهو ضابط الشدید بهما، فضلا عن انتفاعهما دینیاً ودنیویاً بطلب ولدهما للعلمالضرر 

 . موضوعي یراعي خصوص كل حالة على حدة 

  ثالثاً: حكم استئذان الابن والدیه في السفر المندوب: 

إذا كان سفر الابن مندوباً، كالسفر لحج التطوع أو للعمرة المندوبة، فهل یشترط فیه إذن       

 اختلف الفقهاء في ذلك: والدین أم لا ؟ ال

فیرى جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة اشتراط استئذانهما في سفر التطوع،       

وذلك لأن برهما والإحسان إلیهما فرض عین علیه،  فكان مقدماً في الاعتبار شرعاً على ما هو 

هما مندوب، وقیاساً له بالأولویة على السفر لفرض الكفایة، فإذا كان لهما منعه منه كان ل

  . ٤بالأولى منعه من السفر المندوب 

                                                           
شرح ، ١/٤٠٦، الفواكه الدواني للنفراوي١٧٦، ٢/١٧٥ینظر: الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي  ١

  .    ٢/٤٨كفایة الطالب الرباني مع حاشیة العدوي
یشترط إذنهما، ولهما منعه قیاساً على غیره من فروض الكفایة . ینظر: روضة الطالبین للإمام  :والثاني ٢

  .  ٦/٢٢، مغني المحتاج للخطیب الشربیني  ٧/٤١٦النووي
 ینظر: المرجعان السابقان بذات المواضع.  ٣
، الشرح الكبیر ٢/٤٢٧، روضة الطالبین للإمام النووي ١١٤ینظر: القوانین الفقهیة لابن جزي ص  ٤

  .    ٤/٣٣٩للمقدسي مع المغني 
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بینما یرى الساده الحنفیة عدم اشتراط إذن الوالدین في السفر المندوب بشرط أن یكون السفر      

  .  ١فلا یتضرران من الشفقة علیه، وبشرط ألا یخف علیهما الضیاع في غیبته  آمنا،

  وهو ما نراه أولى، لما تقدم في الصورة السابقة . 

  اً: حكم استئذان الابن والدیه في السفر المباح: رابع

إذا كان سفر الابن مباحاً، كالسفر للتجارة ونحوها وكان السفر آمنا فلا یخف على الابن      

الهلاك أو الضرر، كما لم یخف على الوالدین الضیاع بغیبته، بان كانا صحیحین غیر محتاجین 

 ٤، والشافعیة ٣، والمالكیة٢لخدمته، ولا یتضرران بغیبته، فقد صرح جمهور الفقهاء من الحنفیة

  . بعدم اشتراط  إذن الوالدین فیه

أما الحنابلة  فلم أعثرـ فیما بحثت من كتبهم ـ على قول لهم في ذلك، لكن قیاس قولهم      

بوجوب استئذان الوالدین في سفر التطوع یقتضي وجوب استئذانهما في السفر المباح  كالتجاره، 

 بل هو اولى.

قهاء بعدم اشتراط استئذان الوالدین في السفر المباح هذا ویترجح في نظرنا قول جمهور الف     

  . رنتفاء الضر إذا كان آمنا، وهما غیر محتاجین لخدمته، وذلك لا

ولعل جمهور الفقهاء نظروا إلى تعدد أغراض السفر المباح، وارتباطه بالمصالح المعیشیة،      

دام السفر آمنا ولا یخشى على  فاطلقوا حریة الابن في التنقل دون اشتراط استئذان الوالدین ما

  الوالدین الضیاع أو كبیر ضرر بغیبة الابن، توسعة علیه ورفعاً للحرج عنه   .

                                                           
،  ٣/٢٤١، تبیین الحقائق للزیلعي٥/٧٨، البحر الرائق لابن نجیم  ٦/٥٨ینظر: بدائع الصنائع للكاساني  ١

  .  ٤/١٢٥حاشیة ابن عابدین 
والأصل أن كل سفر لا یؤمن فیه الهلاك ویشتد فیه الخطرلا یحل للولد أن یخرج إلیه بغیر " :قال الكاساني ٢

إذن والدیه؛ لأنهما یشفقان على ولدهما فیتضرران بذلك، وكل سفر لا یشتد فیه الخطر یحل له أن یخرج إلیه 

  .   ٦/٥٨بغیر إذنهما إذا لم یضیعهما ، لانعدام الضرر . " بدائع الصنائع

" وأما السفر للتجارة والحج فلا بأس بأن یخرج بغیر إذن والدیه ؛ لأنه لیس فیه خوف ولكن  :بن نجیم وقال ا 

حتى لو كان السفر في البحر لا یخرج بغیر إذنهما ، ثم إنما یخرج بغیر إذنهما للتجارة إذا كانا مستغنین عن 

  .    ١٢٦،  ٤/١٢٥حاشیه ابن عابدین :، وینظر معه٥/٧٨خدمته . "البحر الرائق 
" وللوالدین المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة ، وحیث لا خطر لا یجوز  :جاء في منح الجلیل ٣

لهما  المنع، إذ بَرٌّ خَطِر بفتح الخاء المعربة وكسر الطاء المهملة، أي مخوف على النفس لعدم أمنه أي لهما 

هـ ـ   ١٤٠٩ط / دار الفكر بیروت  ٣/١٤٤رة لمعاشه . " المنع من ركوب بحر ومن سفر في بر خطر للتجا

 .  ٢/١٧٦حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر :م ، وینظر معه ١٩٨٩
"وأما سفر التجارة أو غیره فإن كان قصیراً فلا منع منه بحال، وإن كان طویلاً نظر إن  :قال الإمام النووي ٤

ب الاستئذان على الصحیح، ولهما المنع، وإن كان الأمن كان فیه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادیة مخطرة وج

 .  ٦/٢٢مغني المحتاج  :، وینظر معه ٧/٤١٧غالباً فالأصح أنه لا منع ولا یلزمه الاستئذان. "روضة الطالبین
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 والخلاصة: 

أن استئذان الابن والدیه في السفر یُعد قیداً شرعیاً على حریته في التنقل على ما تقدم      

تفصیله في الفقه الاسلامي، والمقصود به شرعاً مراعاة حق الوالدین في وجوب برهما والإحسان 

، ولما عنهما، لما توجبه الفطرة فیهما من الوجد والشفقة على الابن في السفر الیهما ودفع الضر

یجدانه من غلبة الشوق إلیه حال غیبته، ولافتقارهما إلى رعایة الابن لهما والاتكاء علیه عند 

   . انحناء الظهر وضعف البصر ووهن العصب

لكن یجدر تنبیه بعض الآباء والأمهات من المغالاة في التدلل على الأبناء، فیسییئوا      

للابن في السفر، متذرعین به للتسلط على أبنائهم  استعمال حقهما المشروع في اعتبار إذنهما

وقمع حریتهم وإهدار إرادتهم في تصریف أمورهم الحیاتیة، وقتل طموحهم في النبوغ والترقي في 

مجالات الحیاة علماً وعملاً وكسباً، إذ یعد ذلك المسلك ـ  فضلا عن كونه تعسفاً في استعمال 

فینبغي أن ینضبط الأمر بالتوسط والاعتدال، وفقا لما  حقهم المشروع ـ عقوقاً منهما للأبناء،

تقتضیه الفطرة والعقل السلیم والعرف المعتبر حسب مقتضیات الأزمنة واختلاف الأحوال 

   .والبیئات

  المطلب الثاني

 تقیید حریة تنقل الزوجة مراعاةً لحق الزوج

اراً شرعیة في حق كل من معلوم أن الشارع الحكیم قد رتب على عقد الزواج الصحیح أث      

، فالزوجة ١الزوجین، ومن أهم حقوق الزوج على زوجته حق الطاعة وملازمة مسكن الزوجیة 

 .بموجب هذا الحق محبوسة  لحق الزوج في استیفاء حقوقه الزوجیة ومنعاً للریبة 

عة عن قال الكاساني في أحكام النكاح: " ومنها ملك الحبس والقید، وهو صیرورتها ممنو       

الخروج والبروز بقوله تعالى (أسكنوهن) والأمر بالاسكان نهي عن الخروج والبروز والإخراج، إذ 

لَا تُخْرِجوهن )، وقوله عز وجل (وقَرن في بيوتكُنالأمر بالفعل نهي عن ضده، وقوله عز وجل (

نجخْرلَا يو هِنوتين بالخروج والبروز لاختل السكن والنسب؛ لأن  )، ولأنها لو لم تكن ممنوعة عنم

  .  ٢ذلك مما یریب الزوج ویحمله على نفي النسب"

                                                           
، حاشیة العدوي على ٢/٥١٢، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر٢/٦٤٦ینظر بدائع الصنائع للكاساني  ١

تح / احمد محمود  ٥/٢٨٥، الوسیط في المذهب لحجة الإسلام الغزالي ٢/٤٥٧لب الربانيشرح كفایة الطا

هـ، روضة الطالبین للإمام  ١٤١٧ابراهیم، ومحمد محمد تامر، ط / دار السلام، القاهرة، ط / أولى 

د ط / دار الفكر، بیروت ،  ٣/٣٠٣، حاشیة قلیوبي على شرح جلال الدین المحلي للمنهاج ٥/٦١٤النووي

  .  ٧/٢٥٥٤، كشاف القناع للبهوتي ٣٤٢ت، الروض المربع للبهوتي  ص 
  . ٢/٦٤٦بدائع الصنائع ٢
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ودلیل ذلك: ما روي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى االله      

  . ١علیه وسلم: (إذا استأذنكم نساؤكم باللیل إلى المسجد فأذنوا لهن ) 

، وذلك یقتضي أن المرأة ٢أن المرأه لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها فهو دلیل على       

ممنوعة من الخروج من بیت الزوجیة إلا بإذن الزوج، حیث توجه أمر الشارع للأزواج بالإذن لهن 

  .  ٣بالخروج إلى المساجد فیكون ما عداها على أصل المنع 

وكان أمیناً علیها، فلم یقصد الإضرار بها أن وعلیــه: فمن حق الزوج الذي وفّى مهر زوجته      

، فإن امتنعت الزوجة ٥، إلا إذا اشترطت ألا یخرجها من بیتها أو بلدها ٤یسافر بها حیث شاء 

  .   ٦عن السفر معه دون عذر كان ذلك نشوزاً تسقط به نفقتها 

نما هو مراعاة ونخلص من ذلك إلى أن تقیید حریة تنقل الزوجة بإذن الزوج في الجملة إ     

لحقه في احتباسها لاستیفاء منافعها بموجب الزوجیة الصحیحة،  فالقضیة إذن حق في جانب 

  الزوج وواجب في جانب الزوجة، وكلاهما أثر مقرر شرعاً للزوجیة الصحیحة . 

الآن: ما الحكم لو تعارض حق الزوج في تقیید حریة تنقل الزوجة  لكن السؤال الذي یثور     

  ؟جب شرعي آخر تعلق بذمتها؟ وأیهما یُقدممع وا

  ویمكن تصور ذلك التعارض وحصره في الصورتین الآتیتین:      

   الصورة الأولى:

  تعارض حق الزوج في تقیید حریة تنقل الزوجة بإذنه مع سفرها لأداء عبادة الحج . 

لا خلاف بین الفقهاء في اشتراط إذن الزوج للزوجة في حج التطوع ، فلا یجوز للزوجة      

  . ٨.  بل صرح الفقهاء بأن للزوج منعها منه ٧السفر لأداء حج التطوع مع محرم إلا بإذن الزوج

                                                           
 ) . ٨٦٥رواه البخاري في ك / الأذان ، باب خروج النساء إلى المساجد باللیل والغلس برقم (   ١
 .     ٤٧١/ ٢ینظر شرح ابن بطال ٢
 .    ٢/٣٤٧ینظر فتح الباري لابن حجر  ٣
تح / محمد محمد الموریتاني، ط / مكتبة الریاض  ٢/٥٦٣كافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البرینظر: ال ٤

     ٧/٢٠٦، نهایة المحتاج للرملي٤/٤٦٥م، الذخیرة للقرافي  ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠الحدیثة، السعودیة، ط / ثانیة 
  م  ٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢٢القاهرة ط / دار الحدیث ،  ٢/١٢٢السبیل في شرح الدلیل لابن ضویان  ینظر:  منار ٥
، مغني المحتاج ٧/٢٠٦، نهایة المحتاج للرملي٢/٥٦٣ینظر: الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر ٦

  .    ٧/٢٠٠٤، كشاف القناع للبهوتي ٩/٧٣٢، المغني لابن قدامة٤/٤٤٣للخطیب الشربیني 
، شرح ١/٣٨٧، مجمع الأنهر لشیخي زاده ٢/٤٢٢الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام :ینظر ٧

، روضة الطالبین للإمام النووي ٢/١٩٩، منح الجلیل الشیخ علیش ٢/٣٩٤الخرشي على مختصر خلیل

، الشرح الكبیر للمقدسي ٢/٣٣، مغني المحتاج للخطیب الشربیني٨/٣٢٢، المجموع للإمام النووي ٢/٤٢٦

  .    ٢/١٩، شرح منتهى الإردات للبهوتي ٤/٣٣٧
  .   ٢/٤٢٢الهدایة مع شرح فتح القدیر "" لو كان الحج نفلاً له أن یمنعها . :قال المرغیناني ٨



٣٩٨ 
 

  لكنهم اختلفوا في حق الزوج في منع زوجته من السفر لأداء حج الفریضة على قولین: 

لیس للزوج منع زوجته من السفر لأداء حج الفریضة إذا وجدت محرماً  ول الاول:الق      

، والمالكیة ١تسافر معه، لكن یستحب أن تستاذنه فقط. والیه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة 

  . ٤وهو قول عند الشافعیة ٣والحنابلة  ،٢في المشهور

ت الزوجة مستطیعة له بوجود واستندوا في ذلك إلى: أن الحج فرض عین، وقد صار      

  .  ٥المحرم، فلا یملك الزوج منعها منه، قیاساً على الصلوات الخمس وصوم رمضان 

للزوج منع زوجته من السفر لأداء حج الفریضة، ولو كان معها محرم . وإلیه  القول الثاني:     

  ٦جب على التراخيوهو قول عند المالكیة لبعض من یرى أن الحج وا ذهب الشافعیة في الأظهر،

واستندوا في ذلك إلى: أن حق الزوج في احتباس الزوجة لمنافع الزوجیة واجب على الفور،      

، والحج یفارق الصلوات الخمس وصوم ٧والحج واجب على التراخي، فیقدم ما كان على الفور

  .  ١رمضان في طول مدته، فیلحق الزوج بتفویت حقه به ضرر كبیر بخلافهما 

                                                                                                                                                                      

"إذا أرادت أن تتطوع بالحج أو العمرة فإن لزوجها منعها من ذلك، ویجب علیها أن تطیعه" شرح  :وقال بهرام 

رحمن خیر، ط / مركز نجیبویه ، تح / أحمد عبد الكریم نجیب، وحافظ عبد ال٢/٢٩٦بهرام على مختصر خلیل 

  م . ٢٠١٣هـ ـ   ١٤٣٤للمخطوطات وخدمة التراث، ط / أولى 

  . ٢/٤٢٦" وأما حج التطوع فله منعها منه " روضة الطالبین  :وقال الإمام النووي

" فأما حج التطوع فله منعها منه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن  :وقال ابن قدامة

 .    ٤/٣٧٣ه منعها من الخروج إلى الحج التطوع " المغنيل
" ولو كان معها محرم فلها أن تخرج مع المحرم في حج الفریضة من غیر إذن زوجها عندنا   :قال الكاساني ١

  . ٤٢٣،  ٢/٤٢٢الهدایة للمرغیناني وشرح فتح القدیر لابن الهمام  :، وینظر معه ٢/٣٠٠"  بدائع الصنائع 
"وأما حجة الإسلام فلیس لزوجها منعها من الخروج لها إن قلنا إن الحج على الفور وكذا  :قال الخرشي ٢

، ١١٥القوانین الفقهیة لابن جزي ص  :، وینظر معه٢/٣٩٤على القول بالتراخي " شرحه على مختصر خلیل

هـ ـ  ١٤١٦ت، ط / أزلى ط / دار الكتب العلمیة، بیرو  ٤/٣٠٦التاج والإكلیل شرح مختصر خلیل للمواق  

  م .  ١٩٩٤
شرح منتهى  :، وینظر معه٤/٣٧٣" ولیس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . ".المغني :قال ابن قدامة ٣

  .   ٢/٢٠الإرادات 
لیس له ، بل لها أن تحرم  :" فلو أرادت فرض حجها فللزوج منعها على الأظهر، والثاني :قال الإمام النووي  ٤

، مغني المحتاج للخطیب  ٣/٣٦٨نهایة المحتاج للرملي  :، وینظر معه٢/٤٢٦بغیر إذنه ." روضة الطالبین

  .    ٢/٢٣٢الشربیني 
  . ٤/٣٧٣، المغني لابن قدامة  ٢/٣٠٠ینظر: بدائع الصنائع  ٥
 ٨/٣٢٦،  المجموع ٢/٤٢٦النووي  ، روضة الطالبین للإمام١١٥القوانین الفقهیة لابن جزي ص  :ینظر  ٦

  . ٣٤٣، ٢٢/٢٣٢، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٣/٣٢٨، نهایة المحتاج للرملي 
 .  ٨/٣٢٩المجموع للإمام النووي  :ینظر  ٧
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هذا ونرى رجحان قول جمهور الفقهاء بأنه لیس للزوج منع زوجته من السفر لأداء حج      

الفریضة مع محرم لها، وذلك لأن حق الزوج في احتباس الزوجة ثابت على الدوام والاستمرار، 

فلو قیل إنه یملك منعها من السفر للحج هذا العام لأدى ذلك إلى إسقاط الحج عن المرأة 

  .  ٢لى الدوامالمتزوجة ع

  خروج المرأه لزیارة والدیها ومحارمها .  الصورة الثانیة:

إذا أرادت الزوجة الخروج لزیارة والدیها او محارمها فهل یملك الزوج منعها من ذلك، فلا       

 یجوز لها الخروج إلا بإذنه؟ 

  اختلف الفقهاء في ذلك على قولین: 

زوجته من زیارة والدیها ومحارمها، بل لها أن تخرج لزیارة لا یملك الزوج منع  القول الاول:     

والدیها في كل جمعة، ولزیارة محارمها كل سنة. وإلیه ذهب أكثر الحنفیة، وهو الصحیح في 

  .٥، والمالكیة ٤، وعلیه الفتوى ٣المذهب 

یفید ولم أعثر ـ فیما بحثت ـ على دلیل خاص لهم، ولعلهم  استندوا إلى عدم وجود دلیل صحیح 

  أن الزوج یملك منعها من زیارة والدیها ومحارمها .  

یملك الزوج منع زوجته من زیارة والدیها ومحارمها، فلا تخرج إلى شيء من  القول الثاني:    

  .٨، وهو قول بعض مشایخ الحنفیة ٧، والحنابلة ٦ذلك إلا بإذنه . والیه ذهب الشافعیة 

لزوج واجبة، والعیادة غیر واجبة، فلا یترك الواجب لما واستندوا في ذلك إلى: أن طاعه ا     

  . ٩لیس بواجب 

ونرى من جانبنا أن ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول من أن الزوج لا یملك منع زوجته       

من زیارة والدیها في كل جمعة وزیارة محارمها كل سنة هو الأولى بالاختیار والقبول ؛ لأن الزیارة 

                                                                                                                                                                      
  .    ٢/٣٤٣، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٨/٣٢٩ینظر: المجموع للإمام النووي  ١
  .   ٤/٣٣٩ني الشرح الكبیر للمقدسي مع المغ :ینظر ٢
" الصحیح أنه لا یمنعها من الخروج إلى الوالدین ، ولا یمنعهما من الدخول علیها في كل  :قال ابن نجیم ٣

  . ٤/٢١٢جمعة ، وفي غیرهما من المحارم في كل سنة . "البحر الرائق 
اسة  نظام الدین ، الفتاوى الهندیة للجنة علماء برئ٢/٦٠٣، حاشیة ابن عابدین ٤/٢١٢ینظر: البحر الرائق ٤

 هـ  .  ١٣١٠ط / دار الفكر، بیروت، ط / ثانیة   ١/٥٥٧البلخي 
 :، وینظر معه ٤/١٨٦"وأما في زیارة أبویها وشهود جنازتهما فلیس له منعها. مواهب الجلیل  :قال الحطاب ٥

 . ٢/٥١٢،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  ٥/١٤٩التاج والإكلیل 
  .  ٧/٢٠٦للرملي ینظر: نهایة المحتاج   ٦
  .    ٩/٦٩٥ینظر: المغني لابن قدامة  ٧
  . ٤/٢١٢ینظر: البحر الرائق لابن نجیم  ٨
  .    ٩/٦٩٥المغني لابن قدامة  :ینظر ٩
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انت غیر واجبة إلا أن في القول بمنع الزوج زوجته منها مدة طویلة  قطعاً في ذاتها وإن ك

للأرحام التي أمر االله تعالى بصلتها، وتضییعاً لما أوجبه الشارع من بر الوالدین والإحسان إلیهما، 

كما أن القول بإطلاق حق الزوج في تقیید حریة الزوجة في الخروج لزیارة والدیها ومحارمها 

رة الزوجة وكراهتها للزوج، فكان مناقضاً لمقاصد الزواج المطلوبة به  شرعاً من العشرة یستلزم نف

بالمعروف والمودة والرحمة بین الزوجین، فضلاً عن أنه لم یثبت في القول بالمنع دلیل خاص 

  .١من القرأن الكریم أو السنة النبویة المطهرة الصحیحة 

وجدیر بالذكر ان الزوج تتقید حریته في التنقل مراعاةً لحق الزوجة حال طول غیبته دون      

عذر، أو تعمد الإضرار بها، حیث صرح فقهاء السادة المالكیة والحنابلة أن الزوج إذا طالت 

ها ـ  وتضررت زوجته كان ذلك مسوغاً لها أن ترفع أمر  ٢غیبته بغیرعذر لمدة ـ  مختلف فیها بینهم

  .  ٣عنها  للقاضي فیأمره بالقدوم أو بانتقالها إلیه، وإلا طلق علیه دفعاً للضرر

قال ابن عبد البر: وإذا أطال المسافر الغیبة عامداً للضرر أُمر بالقدوم على امرأته، فإن      

  .٤أبى فرق الحاكم بینهما

                                                           
أما ما روي عن أنس بن مالك أن رجلاً خرج وأمر امرأته ألا تخرج من بیتها ، وكان أبوها في أسفل الدار  ١

 فأرسلت إلى النبي صلى االله علیه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى االله علیهوكانت في أعلاها، فمرض أبوها، 

 :، فأرسلت إلى النبي صلى االله علیه وسلم، فقال صلى االله علیه وسلموسلم ( أطیعي زوجك ) فمات أبوها

(أطیعي زوجك )، فأرسل إلیها النبي صلى االله علیه وسلم أن االله قد غفر لأبیها بطاعتها لزوجها. رواه 

، ط / دار ) تح /  طارق عوض، وعبد المحسن الحسیني ٧٦٤٨الطبراني في المعجم الأوسط برقم ( 

  ، القاهرة،  د ت . الحرمین

عصمة بن المتوكل وهو ضعیف. " مجمع الزوائد ومنبع "رواه الطبراني في الأوسط، وفیه  :وقال فیه الهیثمي

م، كما ضعفه  ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤، تح / حسام الدین القدسي، ط / مكتبة القدسي، القاهرة ٤/٣١٣الفوائد 

ط / المكتب الإسلامي، بیروت، ط / ثانیة   ٧/٧٦الألباني في إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل 

  م . ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥

على فرض صحته فلا یقوى على معارضة النصوص الشرعیة الصحیحة الواردة بالأمر ببر الوالدین وصلة و 

الأرحام، وكذا مقاصد الشریعة المنوطة بالزواج، من المودة والرحمة بین الزوجین والتعارف والتآلف بین 

 أسرتیهما .  
ر:  نما قدرها الحنابلة بسته أشهر. ینظبثلاث سنوات، بی فقدرها بعض المالكیة بسنة، وقدرها بعض آخر ٢

  .    ٩/٧١٧، المغني لابن قدامة ٤/٢٠٥منح الجلیل للشیخ علیش 
، ٤٤/٢٠٥، منح الجلیل للشیخ علیش، ٢/٨٤٣الشرح الصغیر للدردیر مع حاشیة بلغة السالك  :ینظر ٣

  .    ٧/٤٥٥٠اع للبهوتي، كشاف القن ٥٠٧، ٣/٥٠٦، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٩/٧١٧المغني لابن قدامة
  .   ٦٠٣/ ٢الكافي في فقه أهل المدینة ٤
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أحمد ذهب إلى توقیته  وقال ابن قدامة: "وإن لم یكن له أي الزوج عذر مانع من الرجوع فإن

بستة أشهر، فإنه قیل له كم یغیب الرجل عن زوجته؟ قال ستة أشهر یُكتب إلیه، فإن أبى أن 

  .١یرجع فرق الحاكم بینهما."

ونخلص مما نقدم إلى: أن تقیید حریة تنقل الزوجة بإذن الزوج إنما هو حق شرعي للزوج      

لى إطلاقه، بل هو مقید في جمیع الأحوال بما بموجب الزوجیة الصحیحة، لكن هذا الحق لیس ع

كما هو مقید   تقتضیه قواعد الشریعة العامة من عدم التعسف في استعماله بقصد الإضرار بها.

بألا یتعارض مع فرض من فروض الأعیان المتعلقة بذمة الزوجة، ومنها أداء حج الفریضة إذا 

، بل ٢الزوج لا یظهر في حق تلك الفروض سافرت مع أحد محارمها وفقاً لقول الجمهور، إذ حق

، وكذا خروج الزوجة ٣إن منافع الزوجة مستثناة عن اختصاص الزوج في الوقت اللازم لأدائها

 لزیارة والدیها ومحارمها وفقاً لقول السادة الحنفیة والمالكیة براً لوالدیها وصلةً لارحامها . 

بلة بما یقتضي تقیید حریة تنقل الزوج مراعاةً وفي مقابل ذلك صرح فقهاء المالكیة والحنا     

لحق الزوجة فیما إذا طال سفره دون عذر، إذ أجازوا للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي لیأمره 

 .بالعودة أو انتقالها إلیه، وإلا طلق علیه بطلبها، مراعاةً لدفع الضرر عنها 

مجملها تنظیم شرعي للحقوق والواجبات فالقضیة لیست استبداداً من الرجل بالمرأة، بل هي في 

  المتبادلة بین الزوجین وفقا لما یحقق مقاصد الشارع الحكیم من هذا الرباط المقدس .

  المطلب الثالث

 تقیید حریة تنقل المدین مراعاةً لحق الدائن

معلوم أن ذمة المدین تظل مشغولة بحق الدائن فلا تبرأ إلا بأحد أمرین: الوفاء أو الإبراء،      

ولما كان الأصل في حقوق العباد المشاحة لا المسامحة كان إطلاق حریة المدین في التنقل 

ذریعة لإهدار حق الدائن في المطالبة أو تضییع دینه أو على الأقل تأخر حصوله على حقه 

د حلول أجله، لذا كانت  مراعاة حق الدائن قیداً شرعیاً على حریة تنقل المدین، وذلك على عن

   :التفصیل الاتي

   أولاً: مدى جواز منع المدین بدین حال من السفر

لا خلاف بین جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة أنه یجوز للغریم منع       

، وذلك حتى ٤إذا كان الدین حالاً وكان المدین موسراً قادراً على إیفاء الدین مدینه من السفر 

                                                           
  . ٩/٧١٧المغني  ١
  .     ٢/٤٢٢الهدایة للمرغیناني مع شرح القدیر لابن الهمام  :ینظر ٢
 .  ٢/٣٠٠ینظر: بدائع الصنائع للكاساني  ٣
ولیس للدائن منعه من  ،فإن كان المدین معسراً لم یجب علیه استئذان الدائن، بل له السفر بغیر إذنه ٤

، تبیین الحقائق للزیلعي ٥/٧٧، وذلك لامتناع المطالبة حال عسره .ینظر البحر الرائق لابن نجیم السفر
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یجوز للغریم منعه من السفر ، إلا إذا استناب من یؤدیه من ماله الحاضر، فلا ١یؤدي دینه

  .  ٢حینئذ

واستند الفقهاء في جواز منع المدین الموسر بدین حال من السفر إلى: أن أداء الدین فرض      

، فلو ٣قد تعلق بذمه المدین على الفور بخلاف السفر، فیحرم علیه السفر إلا بإذن غریمه  عین

، ولأنه قد تعلق بذمة المدین حق الغریم فتتوجه ٤سافر دون وفاء ولا إذن كان عاصیاً بسفره

، وذلك لعظم الدین في نظر الشرع، إذ لا كفارة له، حتى ٥المطالبة به والحبس إن امتنع مع یساره

، لقوله  صلى االله علیه وسلم ( القتل في سبیل االله یكفر كل شيء إلا ٦الشهادة في سبیل االله 

  . ٧الدین ) 

قال الإمام النووي: "ففیه تنبیه على جمیع حقوق الآدمیین وأن الجهاد والشهادة وغیرهما من       

  ٨أعمال البر لا یكفر حقوق الآدمیین، وإنما یكفر حقوق االله تعالى."

  ثانیاً: مدى جواز منع المدین بدین مؤجل من السفر: 

  ؟ السفر قبل حلول أجل الدین أو لا إذا كان الدین مؤجلاً فهل یجوز للدائن منع المدین من      

  اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

                                                                                                                                                                      

، شرح الخرشي على مختصر ١١٩، القوانین الفقهیة لابن جزي ص ٤/١٢٦، حاشیة ابن عابدین ٣/٢٤٢

ط /  ٢/١٨٦ب لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري ، أسنى المطال١/٤٠٧، الفواكه الدواني للنفراوي ٣/١١١خلیل 

  ١٢/٥٢٠، المغني لابن قدامة ٢/٢٠دار الكتاب الاسلامي، بیروت، د ت، مغني المحتاج للخطیب الشربیني 

  .  ١٢/٥١٧الشرح الكبیر للمقدسي  
یل ، منح الجل٣/٢٦٢للدردیر مع حاشیة الدسوقي  ، الشرح الكبیر٦/١٧٩ینظر بدائع الصنائع للكاساني  ١

، كشاف ٢/١٨٦، أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري٦/١١للشیخ علیش 

 .    ٢/٣٨٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي٥/١٦٤٨القناع للبهوتي 
، روضة الطالبین ٣/٢٦٢، الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي ٦/١١مواهب الجلیل للحطاب  :ینظر ٢

 .  ١٢/٥٢٠، المغني لابن قدامة ٢/١٨٦، أسنى المطالب ٧/٤٢٦للإمام النووي 
، مغني ٢/١٨٦، أسنى المطالب لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري ٤١٩ینظر: الأشباه والنظائر للسیوطي  ص  ٣

  .  ٣/٩٨للخطیب الشربیني  المحتاج
  .     ٢/٣٨١لا یباح له الترخص وفقاً لقول جمهور الفقهاء غیر الحنفیة . ینظر شرح منتهى الإرادات  :وعلیه ٤
  .    ٧/٤٢٦روضة الطالبین للإمام النووي  ،٥/٧٧ینظر:  البحر الرائق لابن نجیم  ٥
تلفه على صاحبه عن علم. ینظر: إكمال المعلم وذلك إذا امتنع عن أداء الدین مع تمكنه منه ؛ لأنه أ ٦

، المغني ١/٤٠٧، الفواكه الدواني للنفراوي ٣/٧١٣، المفهم لأبي العباس القرطبي ٦/٢٠٣للقاضي عیاض 

 .  ١٢/٥١٧، الشرح الكبیر للمقدسي ١٢/٥٢٠لابن قدامة 
  ) .١٨٨٦ین، برقم (رواه مسلم في ك / الإمارة ، باب من قتل في سبیل االله كفرت خطایاه إلا الد ٧
، المفهم لأبي العباس ٦/٢٠٣إكمال المعلم للقاضي عیاض  :، وینظر في معناه١٣/٢٩شرح صحیح مسلم  ٨

  .  ٣/٧١٣القرطبي 
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دینه . والیه لا یجوز للدائن منع مدینه بدین مؤجل من السفر قبل حلول أجل  القول الاول:     

  .  ٢.، والشافعیة١ذهب الحنفیة

واستندوا في ذلك إلى: أن الدائن لا یملك مطالبة المدین قبل حلول أجل الدین، وعلیه فلا      

  .   ٣یملك في الحال منعه من السفر 

ویضاف إلى ذلك أن الغریم قد فرط في حظ نفسه، حیث رضي بتأجیل الدین دون رهن أو      

ولا كفیلاً حتى حلول أجل  وز للمدین السفر دون إذنه، بل دون أن یُكلف رهناً كفیل به، فیج

  .  ٤الدین

وبالرغم مما سبق فقد أجاز الحنفیة للغریم أن یسافر مع المدین حتى إذا حل الأجل منعه      

، كما أجاز الشافعیة للغریم السفر صحبة المدین ٥من المضي في سفره إلى ان یوفیه دینه

  .  ٦عند حلول الأجل، بشرط ألا یلازمه ملازمة الرقیب؛  لان فیها إضراراً به  لمطالبته

بین امتداد التفصیل والتفرقة بین حلول الدین بانتهاء أجله أثناء سفر المدین، و  القول الثاني:     

على  فإذا كان الدین یحل أثناء سفر المدین وكان المدین موسراً حینئذٍ ولم یوكل ملیئاً  أجل الدین،

الإیفاء، أو یضمنه موسر جاز للدائن منعه من السفر، فإن كان المدین حین السفر معسرا ووكل 

  .ملیئاً على قضائه أو ضمنه موسر لم یجز للغریم منعه من السفر

أما إذا كان أجل الدین ممتدًا بحیث لا یحل أثناء سفر المدین لم یجز للغریم منعه من السفر إلا 

عروفاً باللدد فله منعه، لأنه قد یتراخى في سفره عامداً تأخیر حق الغریم . وإلیه إذا كان المدین م

  . ٧ذهب السادة المالكیة

یجوز للدائن منع مدینه بدین مؤجل من السفر، سواء أكان السفر مخوفاً أم  القول الثالث:     

لا، إلا إذا وثق الدین برهن أو كفیل مليء، فلا یجوز له منعه حینئذ من السفر. وإلیه ذهب 

  . ١الحنابلة  

                                                           
  .    ٦/١٧٩"لا یمنع من السفر قبل حلول الأجل، سواء بعد محله أو قرب. " بدائع الصنائع  :قال الكاساني  ١
لا صاحب المؤجل، فلیس له منعه من السفر ولو كان السفر مخوفا " ...،  :جاء في  اسنى المطالب " ٢

٢/١٨٦  .  

 . ٦/٢١" والدین المؤجل لا یحرم السفر مطلقا "  :وجاء في مغني المحتاج
، أسنى المطالب لشیخ ٦/٢١، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٦/١٧٩ینظر بدائع الصنائع للكاساني  ٣

  .    ٢/١٨٦الاسلام الأنصاري 
 .  ٩٨/ ٣ینظر:  مغني المحتاج للخطیب الشربیني   ٤
  .   ٦/١٧٩ینظر بدائع الصنائع للكاساني   ٥
 . ٢/١٨٦، أسنى المطالب لشیخ الاسلام زكریا الأنصاري ٣/٩٨ینظر مغني المحتاج للخطیب الشربیني   ٦
، ط / ٥/٤٧١، شرح الزرقاني على مختصر خلیل ٣/٢٦٢الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي  :ینظر ٧

 . ٦/١٠، منح الجلیل للشیخ علیش م ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٢دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى 



٤٠٤ 
 

واستندوا في ذلك إلى: أن في سفر المدین إضراراً بالدائن بتأخیر حقه بسبب السفر، لكون      

وم المسافر عند حلول الأجل غیر متیقن، فیملك الدائن منعه من السفر لمصلحته إلا إذا قدم قد

  .  ٢رهناً أو كفیلاً به صیانة لحقه ودفعاً للضرر عنه

هذا ویظهر لنا رجحان قول الحنابلة بأنه یجوز للدائن منع المدین بدین مؤجل من السفر إلا      

الدین، دفعا للضرر عنه بتاخیر حقه المتوقع بسبب السفر، ولأن إذا قدم رهناً أو كفیلاً ملیئاً ب

الدائن إنما رضي بتأجیل الدین دون رهن أو كفیل تیسیراً على المدین، فمقتضى العدالة حینئذٍ  

أن یملك منع  المدین من السفر حتى یستوثق لدینه برهن أو كفیل مليء، دفعاً للضرر المتوقع 

سفره وتأخر قضاء الدین، ویتاكد ذلك عند شیوع فساد الذمم  عنه من طول غیبة المدین في

   .وخراب الضمائر

  ثالثاً: مدى جواز حبس المدین المماطل: 

  هل یجوز للدائن مطالبة القاضي بحبس المدین الموسر للمماطلة في أداء الدین أو لا؟ 

  على النحو التالي:  یختلف الحكم الفقهي في ذلك بحسب كون المدین معسراً أو موسراً،

  ة: مدى جواز حبس المدین المعسر للمماطل -أ  

لا خلاف بین جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة أنه یمتنع شرعاً حبس      

  . ٣المدین المعسر إذا ثبت إعساره،  بل یجب إنظاره إلى المیسرة  

مجمعون على أن العدم له تأثیر في إسقاط الدین إلى قال ابن رشد الحفید: "إن فقهاء الأمصار 

  ٤وقت میسرة ."

  ودلیل ذلك: القرآن الكریم، والسنة النبویة المطهرة، والمعقول . 

  أولاً: القرآن الكریم: 

  .٥) وإِن كَان ذُو عسرة فَنظرة إِلَى ميسرةومنه: قوله تعالى (

  .  ١كل معسر، فیمتنع حبسه لعسره  فالآیة الكریمة عامة في وجوب إنظار

                                                                                                                                                                      
كفیل  "ولغریم من أراد سفراً منعه من غیر جهاد متعین حتى یوثق برهن محرز أو :جاء في الروض المربع ١

 .   ٣٨١،  ٢/٣٨٠، شرح منتهى الإرادات ٥/١٦٤٨كشاف القناع للبهوتي  :، وینظر معه٢٤٦مليء " ص 
 .    ٢/٣٨١، شرح منتهى الإرادات ٥/١٦٤٨كشاف القناع للبهوتي  :ینظر ٢
، ٦/١٧٩لكن أجاز الحنفیة ملازمة الدائن للمدین لأخذ فضل كسبه.  ینظر: بدائع الصنائع للكاساني   ٣

، ٤/٧٦، بدایة المجتهد لابن رشد ٢٥٥، القوانین الفقهیة لابن جزي ص ٢/٨٩، الاختیار للموصلي ١٨٠

، كشاف ٣/٢٢، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٢/١٨٦أسنى المطالب لشیخ الإسلام زكریا الانصاري 

 .  ٢٤٦، الروض المربع للبهوتي ص ٢/٣٨٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٥/١٦٤٩القناع للبهوتي 
  .    ٤/٧٦بدایة المجتهد ونهایة المقتصد   ٤
  ) . ٨٠سورة البقرة ( ٥



٤٠٥ 
 

  السنة النبویة المطهرة:  :ثانیاً 

  ومنها: الأحادیث الشریفة الأتیة:      

  . ٢قوله صلى االله علیه وسلم لغرماء الذي كثر دینه ( خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك)  – ١

ودلالة الحدیث الشریف ظاهرة  في الكف عن المعسر إلى المیسرة، ومن ثم یمتنع شرعاً حبسه  

  .  ٣للإعسار

 .  ٤قوله صلى االله علیه وسلم ( مطل الغني ظلم )ـ  ٢

  . ٥لي الواجد یحل عرضه وعقوبته ) ( ـ  قوله صلى االله علیه وسلم  ٣

غیر الواجد وهو المعسر لا یُعد ظلماً، فلا فمفهوم الحدیثین الشریفین یدل على أن مطل       

  . ٦یحل عرضه ولا عقوبته، ومن ثم یمتنع حبسه 

  ثالثاً: المعقول: 

  ومنه: الوجهان الآتیان:      

أن الحبس إنما شرع وسیلة لإلجاء المدین إلى إیفاء الدین، ولا یتحقق ذلك  الوجه الاول:     

 .٧المقصد حال اعساره، فكان حبسه مع الاعسار خالیاً عن الفائدة 

أن الحبس إنما هو معلل بدفع الظلم عن الدائن لإیصال حقه إلیه، ولا ظلم  الوجه الثاني:     

  .  ٨في امتناع المدین المعسر عن الوفاء 

  ب ـ مدى جواز حبس المدین الموسر للمماطلة: 

لا خلاف بین جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة أنه یجوز شرعاً       

حبس المدین وملازمته إذا ثبت یساره وكان الدین حالاً فامتنع عن أدائه وطلب الدائن من 

  .٩القاضي حبسه 

                                                                                                                                                                      
 . ٣/٢٧٢تفسیر القرطبي  :ینظر ١
 ) . ١٥٥٦، باب استحباب الوضع من الدین، برقم (رواه مسلم في ك / المساقاة ٢
  .    ٣/١٢٦ینظر: معالم السنن للخطابي  ٣
  ) . ٢٢٨٧رواه البخاري في ك / الحوالات، باب الحوالة وهل یرجع في الحوالة،  برقم ( ٤
) وأبو داوود في سننه ك /  ١٧٩٤٦رواه الإمام أحمد في مسنده من حدیث عمرو بن الشرید، برقم (  ٥

 ) .  ٣٦٣٨الأقضیة،  باب في الحبس في الدین وغیره، برقم ( 
، سبل السلام للصنعاني ١٠/٢١٨، شرح النووي على صحیح مسلم ٢/٦٨معالم السنن للخطابي  :ینظر ٦

٢/٧٨  .  
 .  ٦/١٧٩ینظر: بدائع الصنائع للكاساني  ٧
  المرجع السابق بذات الموضع.  :ینظر ٨
وكذا من اتُّهم بإخفاء ماله وتغییبه حتى یؤدي الدین أو یثبت عسره، وكذا من جهل یساره فیحبس لیتبین  ٩

  حاله بحیث إذا ثبت عسره خلي سبیله .  



٤٠٦ 
 

  ل. نة النبویة المطهرة، والمعقو واستدلوا على ذلك بالس     

  أما السنة التبویة المطهرة:  

  . ١مطل الغني ظلم ) ( فقوله صلى االله علیه وسلم 

  . ٢وقوله صلى االله علیه وسلم ( لي الواجد  یحل عرضه وعقوبته ) 

فالحدیثان الشریفان یدلان صراحةً على تحریم مماطلة الغني الواجد، وإباحة عقوبته بالحبس      

 . ٣دفعاً للظلم عن الدائن 

  وأما المعقول: 

فكون الحبس مشروعاً مشروعیة الوسائل، لإلجاء المدین الموسر المماطل إلى قضاء 

، إذ الحقوق لا تخلص ٥بعضهم من بعض، فهو أمر ضروري في استیفاء الناس حقوقهم ٤الدین 

  .  ٦في هذه الأزمنة غالباً إلا به وبما هو أشد منه 

  والخلاصة: 

أن الشارع الحكیم قد راعى حق الدائن ومصلحته في التوصل إلى حقه دون تأخیر، مرجحاً      

تقیید حریة إیاها على مصلحة المدین في التمتع بحریته في التنقل، لذا اتفق جمهور الفقهاء علي 

تنقل المدین الموسر بجواز منعه من السفر إن كان الدین حالاً، فإن كان مؤجلاً لكن یحل أجله 

أثناء سفر المدین،  فیجوز منعه من السفر وفقاً لقول فقهاء المالكیة والحنابلة حتى یستوثق الدائن 

مدین الموسر للوفاء بضمان عیني أو شخصي، كما اتفق جمهور الفقهاء على جواز حبس ال

  .المماطل بطلب الدائن حملاً له على الوفاء

                                                                                                                                                                      

" إذا حبس القاضي رجلا یسال عن یساره إن كان موسراً أبدا یحبس حتى یقضي الدین، وإن  :قال الطرابلسي 

ط / دار الفكر، بیروت  ١٩٨الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام ص  كان معسراً خلى سبیله. "معین

، القوانین ٩٠،  ٢/٨٩، الاختیار للموصلي ١٨٠، ٦/١٧٩بدائع الصنائع للكاساني  :، د ت، وینظر معه

، العزیز شرح الوجیز ٢٨١، ٣/٢٨٠، الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي  ٢٥٦الفقهیة لابن جزي  ص 

، العدة شرح العمدة للمقدسي  ٢/١٨٦، أسنى المطالب لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري ٢٦، ٥/٢٥عي للراف

  .    ٥/١٦٤٩، كشاف القناع للبهوتي ٢٤٦، الروض المربع للبهوتي ص ٢٤١ص 
 تقدم تخریجه.    ١
  تقدم تخریجه.    ٢
، بدائع الصنائع ٢/٧٨ ، سبل السلام للصنعاني٢١٨،  ١٠/٢١٧شرح النووي على صحیح مسلم  :ینظر ٣

 .٦/١٧٩للكاساني 
  . ٦/١٧٩ینظر: بدائع الصنائع   ٤
  .  ٤/٧٦بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد  :ینظر ٥
  ط/ دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دت. ٥/٢٧٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  :ینظر ٦



٤٠٧ 
 

ویظهر جلیا من هذه الأحكام أن حریة المدین في التنقل إنما قیدت مراعاةً لمصلحة الدائن      

في قضاء دینه ودفع ضرر تاخیر حقه، وحفظاً لاموال الناس، وبثاً للثقة والطمانینة في نفوس 

وق العباد المعتبرة شرعاً، نظرا لابتنائها على المشاحة لا المتعاملین، وصیانةً  لحرمة حق

المسامحة، حیث لا تبرأ ذمة المدین من حق دائنه إلا بالأداء أو الإبراء، حتى الشهادة في سبیل 

  . االله لا تصلح شرعاً مكفراً عن تضییع حق العبد

    



٤٠٨ 
 

  المبحث الرابع

 تقیید الحاكم حریة التنقل بمقتضى السیاسة الشرعیة

  تمهید وتقسیم

إن من مظاهر مرونة أحكام الشریعة الإسلامیة ومسایرتها لتغیر الأحوال والأزمنة والظروف      

والأمكنة أنها خولت الحاكم ونوابه سلطة مراعاة المصالح العامة، حتى لو لم یرد بخصوصها 

صاً شرعیاً نص صریح خاص من القرآن الكریم أو السنة النبویة المطهرة، طالما لم تخالف ن

  . ١مقطوعاً به 

وقد اصطلح العلماء على تسمیة ذلك المعنى بالسیاسة الشرعیة، ولعل أجود ما ورد في      

  تعریفها ما نقله العلامة ابن القیم عن ابن عقیل الحنبلي ـ رحمهما االله ـ بأنها: 

ما كان من الأفعال بحیث یكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم یشرعه " 

   ٢الرسول صلى االله علیه وسلم ولا نزل به وحي." 

فمناط تدبیر الحاكم الشؤون العامة للأمة إنما هو حفظ المصالح العامة بجلب النفع العام       

في ذلك إلى أصول الشریعة، ومقاصدها الكلیة،  إذ هي  للعباد ودفع الضرر العام عنهم، مستنداً 

، ویجب على الأمة شرعاً ٣الكفیلة بضبط أحكم الجزئیات والمتغیرات الزمانیة والمكانیة والحالیة

، و ینفذ حكم الحاكم على ٤طاعة الحاكم فیما یأمر به أو ینهى عنه بموجب السیاسة الشرعیة

  . ٥م على الرعیة منوط بالمصلحة " الرعیة إعمالاً لقاعدة " تصرف الإما

وبناءً على ذلك: یكون للحاكم تقیید حریة التنقل لبعض الناس بمقتضى السیاسة الشرعیة، رعایةً 

للمصالح العامة، كما یكون له إنزال العقوبة التعزیریة المقیدة لحریة التنقل جزاءً على إتیان فعل 

على  ة، وسنتناول بیان  ذلك في مطلبین،مخالف للشرع لكن لیس فیه حد أو قصاص أو كفار 

 النحو التالي:

  .المطلب الأول: تقیید الحاكم حریة التنقل مراعاةًً◌ للمصلحة العامة

 .المطلب الثاني: تقیید الحاكم حریة التنقل بعقوبة التعزیر

                                                           
ولا تخرج عما أمر به أو نهى  :قلت ة على ما نطق به الشرع،تقف السیاس" ولا  :جاء في كشاف القناع ١

  . ٩/٣٠٣٢عنه. "
  .     ٤/٤٥٧إعلام الموقعین   ٢
المدخل إلى السیاسة الشرعیة للأستاذ الدكتور / عبد العال عطوة ـ رحمه االله ـ ص  :ینظر في هذا المعنى  ٣

 هـ .    ١٤٣٤وما بعدها، ط / هدیة مجلة الأزهر شوال  ١٣
"تجب طاعة الإمام، أي الحاكم فیما یأمر به وینهى عنه ما لم یخالف حكم الشرع .  :ال الحافظ ابن حجرق  ٤

  ط / المكتبة الإسلامیة،  د ت . ١/٢٧٨" الفتاوى الفقهیة الكبرى 
 .  ١٢١، الأشباه والنظائر للسیوطي ص ١/١٨٣ي القواعد للزركشي ینظر: المنثور ف ٥



٤٠٩ 
 

 

  المطلب الاول

 تقیید الحاكم حریة التنقل مراعاةً للمصلحة العامة

لما كان جوهر السیاسة الشرعیة تدبیر أمور الرعیة بناءً على مراعاة المصالح العامة كان       

منوطاً بالحاكم ملاحظة تصرفات الناس وأفعالهم التي قد تكون مباحة  بحكم الأصل لكن یكتنفها 

ولایته اعتبارات أخرى بحسب الواقع أو الممارسة أو نحوهما من اعتبارات یراها الحاكم بمنظور 

العامة مهددة لأمن المجتمع ومصالحه العامة، بأن یترتب علیها وقوع الناس في الفساد أو 

الضرر، فلا شك والحال كذلك أنه یشرع للحاكم بمقتضى السیاسة الشرعیة تقیید تلك الأفعال أو 

 . التصرفات حفظاً للمصالح العامة

في التنقل حلاًً◌ وإقامةً وسفراًً◌  ومن ذلك قضیتنا هذه، فالأصل العام حریة الناس      

وارتحالاًً◌، لكن قد یتصل بأفعال بعض الأشخاص المتمتعین بتلك الحریة ما یستلزم وقوع مفسدة 

عامة أو ضرر عام أعظم من مفسدة تقیید حریة فرد أو مجموعة من الأفراد صیانةً للمصالح 

  . صلحة العامة، ودرءاً للضرر العامللم العامة، فیناط بالحاكم حینئذٍ تقیید حریتهم في التنقل حفظاً 

  :ومن تطبیقات ذلك في الفقه الاسلامي ما یاتي     

 أولاً: تقیید الحاكم حریة تنقل ذوي الكفاءات للمصلحة العامة .

لعل أول من أدرك هذا المعنى، بل طبقه تطبیقاً عملیاـً  فیما یظهر لنا ـ الخلیفة الراشد عمر      

الله عنه، فقد كان یمنع أكابر الصحابة رضوان االله علیهم وأهل الرأي منهم بن الخطاب رضي ا

من مغادرة المدینة ـ  كعاصمة للدولة آنذاك ـ إلى غیرها من الأقطار المفتوحة إلا لضرورة قصوى 

أو حاجة ماسة یستلزمها  الشأن العام للدولة ، وذلك حتى یكونوا على مقربة منه رضي االله عنه 

  . ١مشاورتهم في أمور الحكم ومصالح الأمة لیسهل علیه 

وتخریجاً على ذلك یخول للحاكم تقیید حریة ذوي الكفاءات المطلوبة للمصلحة العامة،       

بمنعهم  من السفر خارج الدولة  مدة معینة إذا مست الحاجة إلى علمهم وعملهم وخبراتهم، وذلك 

السفر في أزمنة الأوبئة أو الحروب أو  كتقیید حریة تنقل أصحاب المهن الطبیة بمنعهم من

  .الكوارث الطبیعیة، ونحوها

  ثانیاً: تقیید الحاكم حریة بعض الأشخاص في التنقل رعایةً للأخلاق والآداب العامة . 

                                                           
التألیف، القاهرة  ، ط / مطبعة دار٩٧الفقه د/ زكي الدین شعبان  ص  أصول :ینظر في هذا المعنى ١

ط / مطبعة دار التألیف، القاهرة   ٥١م، المدخل للفقه الإسلامي د/ عیسوي أحمد عیسوي ص١٩٦٥، ١٩٦٤

 ط/ أولى، د ت . 



٤١٠ 
 

لقد طبق النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه من بعده هذا المبدأ، ومن ذلك الشواهد      

 الآتیة:

  أ ـ نفي المخنث:  

  .١ویقصد به: الرجل المتشبه بالنساء في مشیته وكلامه وتعطفه وتلینه     

وقد نفى النبي صلى االله علیه وسلم المخنثین خارج المدینة، وأمر بإخراجهم منها صیانةً      

.  روي عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال: لعن النبي صلى ٢للأخلاق والآداب العامة 

المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: ( أخرجوهم من بیوتكم ) ، االله علیه وسلم 

   ) .٣قال ابن عباس: فأخرج النبي صلى االله علیه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً 

قال ابن بطال: "وقال المهلب: لعن النبي صلى االله علیه وسلم المخنثین من الرجال       

بإخراجهم یدل على نفي كل من خشیت منه فتنة على الناس في والمترجلات من النساء وأمره 

  ٤دین أو دنیا، وهذا الحدیث أصل لذلك  . " 

هذا ویصرح اتجاه من العلماء ـ وبحق أن التخنث بمعنى لین الرجل في كلامه ومشیته      

ون بمقتضى طبعه وفطرته وخلقته لا بمقتضى تشبهه بالنساء لیس بمعصیة، وإنما استحق المخنث

  . ٥النفي من المدینة مراعاة للمصلحة العامة 

وفي هذا یقول الخطیب الشربیني: " إنه لا یعزر إلا في معصیة، ویستثنى منه مسائل: .....،  

ه لیس بمعصیة، وإنما فعل الثالثة: نفي المخنث. نص علیه الشافعي رحمه االله، مع أن

  ٦للمصلحة."

                                                           
 ٤١٧بي ، ص معجم لغه الفقهاء لمحمد رواس قلعجي ، وحامد صادق قنی :فهو غیر الخنثى المشكل ینظر ١

م، لسان العرب لابن منظور، مادة(  خنث )  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨ط / دار النفائس، الأردن، ط / ثانیة 

٢/١٤٥    . 
، النوادر ١٢/٨٩، الذخیرة للقرافي ٣/١٧٤، تبیین الحقائق للزیلعي ٩/٤٥ینظر: المبسوط للسرخسي  ٢

، تح د / عبد الفتاح محمد ١٤/٢٣٧د القیرواني والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات لأبي زی

تبصرة الحكام لابن فرحون ص   م، ١٩٩٩الحلو وآخرون، ط / دار الغرب الاسلامي، بیروت، ط/ أولى 

م، العزیز شرح الوجیز  ١٩٩٠هـ  ١٤١٠ط / دار المعرفة، بیروت  ٦/٢٤٣، الأم للإمام الشافعي ٢٩١

ط /  ٦/٢٤٤، مطالب أولي النهى للرحیباني ٥/٥٤٨لشربیني ، مغني المحتاج للخطیب ا١١/١٣٨للرافعي 

القیم  م، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن ١٩٩٤هـ   ١٤١٥المكتب الاسلامي، بیروت، ط/ ثانیة 

 هـ  .   ١٤٢٨عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط / أولى  ،  تح / نایف الحمد ط /  دار٢/٦٨٨
  ) .     ٥٨٨٦، باب إخراج المتشبهین بالنساء من البیوت، برقم ( رواه البخاري في ك / اللباس ٣
  .    ٨/٤٦٩شرح صحیح البخاري  ٤
  .      ٨/٢١نهایة المحتاج  للرملي   :ینظر ٥
  .  ٥٤٨،  ٥/٥٤٧مغني المحتاج  ٦



٤١١ 
 

 عنه شاباً یدعى نصر بن حجاج من المدینة إلى ب ـ نفي سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله  

البصرة، إذ كان غلاماً جمیلاً شبب النساء به في الأشعار، فخشي رضي االله عنه أن تفتتن 

 النساء به لما سمع قول امرأة  تنشد الشعر لیلاً: 

  ١هل من سبیل إلى خمر فأشربها... أو هل سبیل إلى نصر بن حجاج    

إذ الحسن والجمال لا یوجبان العقوبة بالنفي،  رضي االله عنه لحسنه وجماله،فلم ینفه سیدنا عمر  

  .  ٢وإنما نفاه رعایةً للمصلحة العامة  في درء مفسدة افتتان النساء به  

 ثالثاً: تقیید الحاكم حریة التنقل في زمن الأوبئة . 

لا ریب أن السیاسة الشرعیة تخول للحاكم سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الصحة العامة      

 للأمة،  ودفع الضرر العام عنها، ومن أهم تلك التدابیر تقیید حریة التنقل توقیاً للعدوى وانتشار

    الوباء، أو ما یصطلح علیه بالحجر الصحي  .

                                                                                                                                                                      

وقد علل بعض العلماء نفي النبي صلى االله علیه وسلم المخنثین بارتكابهم معصیة التشبه بالنساء في      

اللباس والزینة ونحوها، لما فیها من تغییر الهیئة التي خلق االله علیها الرجل إلى هیئة النساء، وفي هذا یقول 

لمخنثین من الرجال؟ والخنث خلق االله لم یكتسبه ما وجه لعن النبي علیه السلام ا :"وإن قال قائل :ابن بطال

العبد ولا له فیه صنع، وإنما یذم العبد على ما یكسبه مما له السبیل إلى فعله وتركه، ولو جاز ذمه على غیر 

  فعله لجاز ذمه على لونه وعرقه وسائر أجزاء جسمه. 

ییرها، وإنما لعنه لتأنثه وتشبهه في ذلك قیل: وجه لعن النبي إیاه إنما هو لغیر صورته التي لا یقدر على تغ

بالنساء وقد خلقه االله بخلاف ذلك ومحاولته تغییر الهیئة التي خلقه االله علیها من خلق الرجال إلى خلق 

النساء وله سبیل إلى اكتساب خلق الرجال واجتلاب منه إلى نفسه، ولفعله من الأفعال ما یكره االله ونهى عنه 

بالنساء في اللباس والزینة، وذلك أن رسول االله إذ رأى المخنث لم ینكر الخنث فیه وقد رسول االله من التشبه 

راى خضاب یدیه ورجلیه بالحناء حتى سمعه یصف من أمر النساء ما كره سماعه وذلك وصفه للرجال یساء 

ه ... ، وإنما من یدخل منزله، وذلك مما كان النبي علیه السلام ینهى عنه النساء فكیف الرجال؟ فأمر بنفی

  وجب ذمه إذ أتى من محارم االله ما یستحق علیه الذم . "  

، تبصرة الحكام لابن ١٩٥معین الحكام للطرابلسي ص  :، وینظر معه ١٤٢، ٩/١٤١شرح صحیح البخاري  

  .   ٢٩٥/ ٢فرحون 
لم أقف علیه بعد طول بحث في كتب الآثار، وإنما أورده الفقهاء في كتب المذاهب وكتب السیاسة الشرعیة   ١

مطبوع مع  ٢/٣٤٠، الدر المنتقى للحصكفي ٣/٧٣، تبین الحقائق للزیلعي٩/٤٤ینظر: المبسوط للسرخسي 

، الطرق الحكمیة لابن ٢/٢٩١، تبصرة الحكام لابن فرحون ١٩٥مجمع الأنهر، معین الحكام للطرابلسي ص 

  .  ٦/٢٤٢، مطالب أولي النهى للرحیباني ١/٤٠القیم 
وینظر  ٤٥/  ٩"فنفاه والجمال لا یوجب النفي ولكن فعل ذلك للمصلحة ." المبسوط  :قال الإمام السرخسي ٢

، ١٩٥، معین الحكام للطرابلسي ص ٣/١٧٤، تبیین الحقائق للزیلعي ٢/٣٤٠الدر المنتقى للحصكفي  :معه

 .  ٢٩١تبصرة الحكام لابن فرحون ص 



٤١٢ 
 

، ومجانبة أسباب الهلاك ١لاحتیاط للضرر بتوقیه قبل وقوعه فالشارع الحكیم قد خاطبنا با     

، وذلك بقوله صلى ٢عند نزول الأوبئة، وذلك بمنع القدوم على مواضع الوباء ومنع الخروج منها

االله علیه وسلم  ( إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 

  .٣منها )

  ٤" وفي هذه الأحادیث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه. "  :قال الإمام النووي

، ن ونحوهم بمنعهم من مخالطة الناسبل صرح جمع من الفقهاء بتقیید حریة تنقل المجذومی     

وللحاكم أن یلزمهم بیوتهم إذا كثروا أو یتخذوا لأنفسهم موضعاً خاصاً، بحیث لا یخالطون الناس 

.  اقتداءً بفعل سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله ٥المرض وانتقاله إلى الأصحاء توقیاً لانتشار

  ٦عن الأصحاء .  عنه، فقد منع المجذومین عن مخالطة الناس دفعاً للضرر

قال البهوتي:  " ولا یجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموماً، ولا مخالطة أحد صحیح إلا       

ن مخالطة الأصحاء بأن یسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك، بإذنه، وعلى ولاة الأمور منعهم م

  ٧واذا امتنع ولي الأمر من ذلك  أو المجذوم أثم ." 

                                                           
 . ١/١٧٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام  :ینظر ١
" الطاعون وهو الوباء ، وإذا وقع بأرض فلا یخرج  :وعلى هذا غالب العلماء خلافاً للمالكیة ، قال ابن جزي ٢

  ها على ما ورد في الحدیث الصحیح. منها من كان فیها فراراً منه ولا یقدم علیه من كان في غیر 

، لا نهي تحریم  . " یه؛ لأن النهي نهي إرشاد وتأدیبلا بأس بالخروج منه والقدوم عل :قال ابن رشد عن مالك

، شرح كفایة الطالب الرباني مع حاشیة ١٣/٢٢٥الذخیرة للقرافي  :، وینظر معه٣٦٦القوانین الفقهیة ص 

/ ٤، زاد المعاد في هدي خیر العباد لابن القیم ١٤/٢١١حیح مسلم، شرح النووي على ص٤٩٢/ ٢العدوي

هـ ـ   ١٤١٥ط / مؤسسة الرسالة، بیروت، مع مكتبة المنار، الكویت، الطابعة السابعة والعشرون  ٤١،  ٤٠

  .    ٤/٩م ، الفتاوى الفقهیة الكبرى لابن حجر ١٩٩٤
 ) . ٥٧٢٨رقم ( رواه البخاري في ك / الطب، باب ما یذكر في الطاعون، ب ٣
  .    ٤/٤١زاد المعاد لابن القیم  :، وینظر معه١٤/٣٠٤شرح صحیح مسلم  ٤
"وقال أصبغ لیس على مرضى الحواضر أن یخرجوا منها إلى ناحیة بقضاء  :جاء في المنتقى شرح الموطأ ٥

بلزوم بیوتهم أو یحكم به علیهم، ولكن إن أجرى علیهم الإمام من الرزق ما یكفیهم منعوا من مخالطة الناس 

  بالسجن إن شاء .

 ٧/٢٦٦وقال ابن حبیب وابن عبد الحكم یحكم علیهم بالسجن إذا كثروا أحب إليّ، وهذا الذي علیه الناس. "  

  ٧/٢٦٤البیان والتحصیل لابن رشد الجد  :هـ، وینظر معه ١٣٣٢ط / مطبعة السعادة، القاهرة، ط / أولى 

  م .  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨غرب الإسلامي، بیروت، ط / ثانیة تح / محمد حجي وآخرون، ط / دار ال
، ط / المطبعة المصریة ٨/١٩٩، طرح التثریب للعراقي ١٧٣/  ١٤ینظر: شرح النووي على صحیح مسلم  ٦

  .    ١/٢١٢القدیمة،  د ت،  الفتاوى الفقهیة الكبرى لابن حجر 
، ٦/٢٢٥، مطالب أولي النهى ٢/٧٣٥یم الطرق الحكمیة لابن الق :،  وینظر معه٩/٣٠٣١كشاف القناع  ٧

٢٢٦    .  



٤١٣ 
 

أما في جانب الأصحاء: فیناط بالحاكم بموجب السیاسة الشرعیة مراعاةً للمصلحة العامة       

د حریة التنقل في زمن وإعمالاً لقواعد الشریعة الموجبة منع الضرر، بل توقیه قبل وقوعه تقیی

الوباء بالمنع من السفر إلى بلاد الوباء، وكذا المنع من التنقل داخل البلد إذا حل بها وباء احترازاً 

للناس من مباشرة أسباب الهلاك ووقایةً للأمة كلها من الخطر والضرر العام، ونحو  ذلك من 

  ة العامة . التدابیر المقیدة لحریة التنقل إذا ظن نفعها في حفظ الصح

ویلزم الناس الامتثال والطاعة للحاكم، لكون ذلك كله تصرفاً منه منوطاً بالمصلحة،  فیكون نافذاً 

  .على الرعیة

  رابعاً: حظر الهجرة غیر الشرعیة. 

یعد هذا التطبیق من أهم التطبیقات المعاصرة التي یظهر فیها جواز تقیید الحاكم حریة       

التنقل مراعاةً للمصلحة العامة، فقد تقدم القول إن مقتضى السیاسة الشرعیة تدبیر أمور الدولة 

والرعیة وفق اعتبار المصلحة العامة حتى لو لم یشهد لذلك دلیل جزئي خاص، ما لم یخالف 

أصلاً شرعیاً مقطوعاً به، ویلزم الرعیة حینئذ طاعة الحاكم فیما یأمر به أو ینهى عنه، لكونه 

 .تصرفاً منوطاً بالمصلحة

وبناءً على ذلك: یناط  بالحاكم تقیید حریة الأفراد في التنقل بالسفر من داخل الدولة إلى      

رم خرق تلك الأنظمة أو التحایل خارجها بالضوابط والأنظمة التي تقرها مؤسسات الدولة، ویح

علیها، لما هو معلوم من حرمة الخروج عن طاعة ولي الامر فیما یأمر به أو ینهى عنه ما لم 

 .یأمر بمعصیة 

ویتاكد هذا المعنى فیما یصطلح علیه الآن بالهجرة غیر الشرعیة ، لما تشتمل علیه من      

  اتي: مفاسد عظیمة، یجب درؤها شرعاً، ومن أهمها ما ی

ـ الإلقاء بالنفس في التهلكة، بالتعرض للموت غرقاً، وذلك بالتحایل والتخفي عن أجهزة الدولة  ١ 

  .لركوب البحر في جنح اللیل في سفن غیر آمنة

" ولا خلاف بین أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم یجز ركوبه  :قال ابن عبد البر القرطبي       

، وذلك لكون ركوب البحر في هذه الأحوال وما ١ارتجاجه." لأحد بوجه من الوجوه في حین

  یشبهها مظنة الهلاك غرقاً . 

ولهذا نص  فقهاء السیاسة الشرعیة على أن من وظائف المحتسب والتي یقوم بها الآن      

مؤسسات الدولة  المعنیة ـ مراقبة السفن من حیث استیفائها قواعد السلامة، ومنعها من الإبحار 

  دم توافرها، أو عند عدم  ملائمة الظروف للإبحار .عند ع

                                                           
، تح / مصطفى أحمد ١٦/٢٢١، وینظر فیه أیضاً ١/٢٣٤التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید  ١

  هـ  .  ١٣٨٧العلوي، ومحمد عبد الكبیر البكري، ط / وزارة الأوقاف المغربیة  



٤١٤ 
 

" یأخذ ـ أي المحتسب ـ على أصحاب السفن والمراكب ألا  :وفي هذا یقول الامام الماوردي      

یحملوها فوق العادة، خوفا من الغرق، وكذا منعهم من السفر والتعدیة وقت هبوب الریاح 

  ١واشتدادها. " 

رر والاستغلال والإذلال من القائمین على تنظیم تلك الجریمة،  ـ تعریض النفس للأذى والض ٢

وذلك محظور شرعاً بقوله صلى االله علیه وسلم (لا ینبغي للمؤمن أن یذل نفسه )، قالوا: وكیف 

  . ٢یذل نفسه؟ قال صلى االله علیه وسلم: ( یتعرض من البلاء لما لا یطیق  ) 

، وذلك بالخروج على الأنظمة المتبعة في ٣أسبابه  وتعریض المؤمن نفسه للبلاء بأن یباشر     

دولة الهجرة ودولة المقصد، ووضع نفسه تحت تصرف الخارجین عن القانون، والسفر بوسائل 

غیر امنة مطلقاً، وتعریض نفسه للملاحقة القانونیة والمطاردة الأمنیة في كل من بلد الهجرة وبلد 

 . المقصد

سسات بلده للحرج الشدید مع بلد المقصد على المستوى الدولي، وأخیراً تعریض المسافر مؤ      

  بسبب خرق المعاهدات والأنظمة الدولیة المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود البریة والبحریة

وغیر ذلك من مفاسد كثیرة  یسوغ معها للحاكم تقیید حریة تنقل الأفراد من داخل الدولة إلى       

مة التي تستهدف حفظ النظام ورعایة المصلحة العامة في صون الأنفس خارجها بالضوابط والأنظ

  وحفظ الكرامة الإنسانیة لأبناء الأمة وصون هیبة الدولة.  

  

    

                                                           
ات الفقهیة والاقتصادیة، باشراف أستاذنا الدكتور / ، تح /  مركز الدراس٣٥٦ة في طلب الحسبة  ص الرتب ١

معالم القربة في  :م، وینظر في معناه ٢٠٠٢هـ ـ   ١٤٢٣، القاهرة، ط / أولى ، ط / دار السلامعلي جمعة

هـ ـ   ١٤٢١ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى  ٢٣٠أحكام الحسبة لضیاء الدین القرشي ص 

  م .    ٢٠٠١
"هذا حدیث  :)، وقال٢٢٥٤ رواه الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الریاح، برقم ( ٢

حسن غریب"، وابن ماجة في سننه، ك / الفتن، باب قوله تعالى ( یا ایها الذین آمنوا علیكم انفسكم )، برقم 

فیصل عیسى البابي الحلبي، القاهرة،  )، تح /  محمد فؤاد عبد الباقي، ط / دار إحیاء الكتب العربیة ٤١٦(

 دت.    
 ط/ دار الجیل، بیروت، د ت.  ٢/٤٨٨ینظر: حاشیة السندي على سنن ابن ماجة  ٣



٤١٥ 
 

 المطلب الثاني

 تقیید الحاكم حریة التنقل بعقوبة التعزیر

یقصد بالتعزیر التأدیب والزجر عن فعل هو معصیة وقع على حق االله تعالى أو حق آدمي       

  . ١لا حد فیه ولا قصاص ولا كفارة 

والأصل العام في التعزیر ابتناؤه على السیاسة والمصلحة في الزجر على المعاصي التي لم      

یشرع فیها عقوبة مقدرة، لذا لم تكن العقوبات التعزیریة محصورة، فلا تختص بفعل ولا قول 

، لذا ٣، بل تختلف باختلاف أحوال الناس من حیث جسامة أفعالهم وخطورة أشخاصهم٢معین

  .٤رع الحاكم ـ في الجملة ـ في الاجتهاد في جنس العقوبة وقدرها بحسب المصلحةفوض الشا

هذا ومن أهم العقوبات التعزیریة التي یحصل بها تقیید حریة تنقل الجاني عقوبتي: النفي، 

  .والحبس

  أولاً: عقوبة النفي: 

اس رضي االله عنهما أن والنفي مشروع تعزیراً  بالسنة النبویة المطهرة، لما روي عن ابن عب      

النبي صلى االله علیه وسلم لعن المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: ( أخرجوهم 

  ٥من بیوتكم) قال ابن عباس: فأخرج النبي صلى االله علیه وسلم فلاناً،  وأخرج عمر فلاناً . 

تِى بمخنث قد وما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم أُ 

ما بال هذا؟)،  فقیل:  یا رسول  قال النبي صلى االله علیه وسلم: (خضب یدیه ورجلیه بالحناء، ف

  .    ٦االله یتشبه بالنساء،  فأمر به فنفي إلى البقیع 

وتتأكد دلالة الحدیثین الشریفین على تشریع عقوبة التعزیر بالنفي بناءً على قول من صرح      

بتعلیل النفي بمعصیة التشبه بالنساء، أي أن النبي صلى االله علیه وسلم نفى المخنث تعزیراً له 

  . ١على فعل منهي عنه شرعاً، وهو التشبه بالنساء  

                                                           
، نهایة ٥/٥٤٦، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٩٤معین الحكام للطرابلسي ص  :ینظر في هذا المعنى ١

  . ٩/٣٠٢٧ف القناع للبهوتي ، كشا١٢/٤٦٧، المغني لابن قدامة ٨/١٩المحتاج للرملي 
، إعلام الموقعین لابن القیم ٢/٢٩١تبصرة الحكام لابن فرحون  ،١٩٥ینظر معین الحكام للطرابلسي ص  ٢

٥٧٣/ ٤ . 
، الأحكام السلطانیة ٢/١١٠، شرح الخرشي على مختصر خلیل ٢/٣٧٢مجمع الأنهر لشیخي زاده  :ینظر ٣

 .    ٢٦٦للماوردي ص 
، مغني المحتاج للخطیب ٢/٢٩٠، تبصرة الحكام لابن فرحون ١٩٥للطرابلسي ص  ینظر: معین الحكام ٤

  .    ٨/٢٢، نهایة المحتاج للرملي  ٥/٥٤٨الشربیني 
  تقدم تخریجه. ٥
  ) . ٤٩٢٨أبو داوود في ك / الأدب، باب الحكم في المخنثین، برقم ( رواه ٦



٤١٦ 
 

 غایة النفي وأمده: 

ل العام في عقوبة التعزیر بالنفي أو غیره تفویض الحاكم  في تقدیر جنس لما كان الأص     

العقوبة وقدرها كان تحدید غایة النفي وأمده سلطة اختیار الحاكم وتقدیره بحسب جسامة الجرم 

وخطورة الجاني، وما یصلح زاجراً له ورادعاً لغیره، إذ مناط  العقوبة السیاسة والمصلحة ، خلافاً 

  .   ٢ لعقوبة الحد

أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بهجر صبیع الذي كان یسأل عن  :قال الطرابلسي       

، ونفاه إلى الذاریات وغیرها ویأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن، فضربه ضرباً وجیعاً 

ن وأمر بهجره فكان لا یكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر ب البصرة أو الكوفة،

  ٣الخطاب رضي االله عنه یخبره بتوبته . "

بل صرح فقهاء المالكیة بأنه یسوغ للحاكم الزیادة في مدة النفي عن سنة، وهي مدة       

  . ٤باجتهاد الحاكم ولو زاد عن الحد التغریب في حد الزنا، وفقاً لأصلهم في كون التعزیر منوطاً  

جواز الزیادة في عقوبة التعزیر إجمالاً عن الحد لكن یرى بعض الشافعیة والحنابلة عدم        

، وذلك استناداً إلى أن تغریب الزاني غیر المحصن مقدر بحول ٥الذي یدخل الفعل في جنسه

كامل فینبغي أن ینقص التعزیر بالنفي عنه،  لما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: ( من 

  ٦بلغ حداً في غیر حد فهو من المعتدین ) 

                                                                                                                                                                      
، بذل المجهود في حل سنن أبي داود لخلیل ١٤٢، ٩/١٤١ینظر: شرح ابن بطال على صحیح البخاري  ١

ط /  مركز الشیخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامیة، الهند، ط / أولى  ١٣/٣٣٤السهارتفوري 

، التمهید لابن ٢/٢٩٠، تبصرة الحكام لابن فرحون ١٩٥م، معین الحكام للطرابلسي ص  ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧

، الطرق الحكمیة لابن ١١/١٣٨، العزیز شرح الوجیز للرافعي  ١٢/٨٩، الذخیرة للقرافي  ٢٢/٢٧٥عبد البر 

  .    ٢/٦٨٨القیم 
  .    ٢/٣٤٢، مجمع الأنهر لشیخي زاده ٩/٤٥ینظر: المبسوط  للسرخسي  ٢
، أدب المفتي والمستفتي لابن ٢/٢٩١تبصرة الحكام لابن فرحون  :وینظر في معناه ١٩٥معین الحكام ص  ٣

تح /  موفق عبد االله عبد القادر، ط / مكتبه العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط/ ثانیة  ١٥٣الصلاح ص 

 . ١/١٥٢م، المجموع للإمام النووي  ٢٠٠٣هـ ـ   ١٤٢٣
"وإذا أدى اجتهاد الإمام إلى أن یعذره بما یزید على الحد أو یأتي على هلاك النفس فإنه  :قال الخرشي ٤

 . ٩/٢٥٦ش منح الجلیل للشیخ علی :، وینظر معه٢/١١٠یفعل. "شرحه على مختصر خلیل 
، الإنصاف للمرداوي ٨/٢٢، نهایة المحتاج للرملي ٥/٥٤٩ي المحتاج للخطیب الشربیني مغن :ینظر ٥

  .   ٩/٣٠٢٩شاف القناع للبهوتي ك، ١٠/٢٥٠
، ك / الأشربة والحد فیها، باب ما جاء في التعزیر وأنه لا یبلغ به أربعین، رواه البیهقي في السنن الكبرى ٦

)، وقال "والمحفوظ هذا الحدیث مرسل، ووافقه الزیلعي وابن حجر،  ینظر: الدرایة في تخریج  ٥٧٥٨٤برقم ( 

، تح / محمد عوامة، ط / مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت، مع دار ٣/٣٥٤أحادیث الهدایة للزیلعي 



٤١٧ 
 

قال الماوردي: "  اختلف في غایة نفیه وإبعاده، والظاهر من مذهب الشافعي تقدیره بما       

   ١دون الحول ولو بیوم واحد، لئلا یصیر مساویاً للحول في الزنا . " 

ویمكن مناقشة ذلك بأن مدة التغریب في حد الزنا وإن كانت مؤقته بسنة  إلا أن مدة النفي      

في حد الحرابة غیر مؤقته، بل غایتها أن یظهر قاطع الطریق  توبة أو یموت، فدل ذلك على أن 

بغي أن المعتبر إنما هو استصلاح المحدود،  وهذا المعنى أولى بالاعتبار في التعزیر بالنفي، فین

یفوض الحاكم في تقدیر مدته دون تقیید بعدم تجاوز مدة التغریب في الزنا،  إذ الأصل العام في 

  .التعزیر ابتناؤه على السیاسة والمصلحة لا التقدیر المنصوص علیه شرعاً 

  ثانیاً: عقوبة الحبس: 

بي صلى االله علیه ، وذلك بما روي ( أن الن٢شرع الحبس تعزیراً بالسنة النبویة المطهرة      

  .  ٣وسلم أُتِى برجلین أحدهما قتل والآخر أمسك فقتل الذي قتل وحبس الممسك  )  

  . ٤بل نقل الزیلعي إجماع الصحابة رضوان االله علیهم ومن بعدهم على مشروعیته  

فلا خلاف بین الفقهاء في أنه یجوز للحاكم تقیید حریة تنقل الجاني بالحبس تعزیراًً◌ على       

، ولعل أجمع ما ورد عن الفقهاء في الأفعال ٥كل فعل مخالف للشرع لیس فیه عقوبة مقدرة

المؤثمة شرعاً المسوغة للتعزیر بالحبس ما نص علیه جمع من العلماء من جواز حبس من عرف 

  . ٦بأذى الناس أو اذى مالهم حتى بعینه

                                                                                                                                                                      

م، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، السعودیة، ط / أولى 

  ، تح / السید عبد االله هاشم الیماني، ط / دار المعرفة،  بیروت، د ت . ٢/١٠٧لابن حجر 
 .    ٢٦٦م السلطانیة ص الأحكا ١
، حیث ) ٣٣ ویرى الحنفیة أنه مشروع بالقرآن الكریم في قوله تعالى ( أو ینفوا من الأرض )سورة المائدة ( ٢

تأولوا النفي بالحبس سیاسةً لا حداًً على ما تقدم بیانه في تغریب الزاني غیر المحصن. ینظر المبسوط 

 . ٥/٣٧٦حاشیة ابن عابدین  ،٤/٧٩، تبیین الحقائق للزیلعي ٢٠/٨٨للسرخسي 
) ، تح / شعیب الأرنؤوط واخرون، ط/  ٣٢٦٨رواه الدار قطني في سننه، ك / الحدود والدیات، برقم ( ٣

 م .  ٢٠٠٤هـ   ١٤٢٤مؤسسة الرسالة،  بیروت، ط / أولى 
 .   ٤/١٧٩تبیین ال حقائق  :ینظر ٤
، تبصرة الحكام ٥/٣٧٦، ٤/٦١حاشیة ابن عابدین ، الدر المختار و ١٩٦ینظر معین الحكام للطرابلسي ص  ٥

،  ٢٦٦، الأحكام السلطانیة للماوردي ص ٢/١١٠، شرح الخرشي على مختصر خلیل ٢/٢٩٠لابن فرحون 

ط / وزارة الشؤون الإسلامیة والاوقاف  ٩٢، السیاسة الشرعیة لابن تیمیة ص ٨/٢٢نهایة المحتاج للرملي 

  .     ٩/٣٠٢٩هـ ،  كشاف القناع للبهوتي  ١٤١٨ولى والدعوة والإرشاد السعودیة، ط / أ
"ومن عرف بأذى الناس أو أذى مالهم حتى بعینه ولم یكف عن ذلك حبس حتى  :جاء في كشاف القناع ٦

الفتاوى الفقهیة  :، وینظر معه٩/٣٠٣١ حبسه من بیت المال لیندفع ضرره.یموت او یتوب... ونفقته مدة 



٤١٨ 
 

العقوبة التعزیریة ومقدارها  وبناءً على الأصل العام في تفویض الشارع الحاكم في جنس     

یكون الحاكم مخیراً في تقدیر مدة التعزیر بالحبس وفقاً للمصلحة في ضوء اعتبار تحقیق الزجر 

الخاص والردع العام، خلافاً لما نقل عن بعض الشافعیة من ألا تصل مدة الحبس سنة اعتباراً 

  . ١بالتغریب في الزنا، إذ تأولوا التغریب بالحبس

  والخلاصة:

إن الشارع الحكیم إنما نص على تقیید حریة التنقل بعقوبتین حدیتین فقط، وهما تغریب      

 .الزاني غیر المحصن، ونفي قاطع الطریق إذا أخاف السبیل فقط وفقاً لقول جمهور الفقهاء 

بینما فوض الشارع الحاكم وقضاته في تقیید حریة التنقل تعزیراً بعقوبتي  النفي، والحبس 

لما لا ینحصر من أفعال محرمة شرعاً لیس فیها عقوبة مقدرة، متى ظن الحاكم أن في الأخذ بها 

  على ید الجاني حفظ النظام وصون المصالح . 

ة عظمى، إذ عدّ الشارع تقییدها ولعل في هذا دلالة قاطعة على أن حریة التنقل نعم

بالعقوبة الحدیة أو التعزیریة نكالاً ونكایةً بالجاني زجراً له وردعاً لغیره عن المساس بحرمات 

  .الشرع 

  .. واالله تعالى اعلم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

، ٦/٢٢٤، مطالب أولي النهى للرحیباني ٤/٢٣٦نتهى الإرادات للبهوتي ، شرح م١/٢١٢الكبرى لابن حجر

  . ٨/١٩٩، طرح التثریب للعراقي ١٤/١٧٣شرح النووي على صحیح مسلم 
فإن جلد وجب أن ینقص عن أقل حدود المعزر، فینقص في عبد عن  :جاء في نهایة المحتاج للرملي ١

. وینظر ٨/٢٢عشرین جلدة ونصف سنة في حبسه فیما یظهر، وحر عن أربعین جلدة وسنة نظیر ما مر" 

  . ٥/٥٤٨، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٧/٣٤٨روضة الطالبین للإمام النووي  :معه



٤١٩ 
 

  خاتمة

  أسأل االله تعالى حسنها

  ه . الحمد الله، والصلاة والسلام على خیر خلق االله، وعلى آله وصحبه ومن والا

  وبعد

  عدة، من أهمها ما یأتي:  نتائجفقد توصلت من خلال البحث إلى 

   ،حریة التنقل في الإسلام إنما هي نعمة ربانیة ومنحة إلهیة امتن االله عز وجل بها على عباده

  بل هي أهم مظاهر تكریمه تعالى للإنسان، وتفضیله عز وجل له على سائر خلقه . 

   سبق الشریعة الإسلامیة إلى تقریر حریة التنقل وتشریع وسائل حمایتها وصونها، ومنها

اعتبار السفر بذاته سبباً لإباحة الترخص، تیسیراً على المكلف وإعانة له في تحصیل 

مصالحه المنوطة بالانتقال في الأرض .، واعتبار ابن السبیل أحد مصارف الزكاة ما 

تى وإن كان غنیاً في بلده، وتشریع حد قطع الطریق ولو كان دامكان محتاجاً للمال، ح

  بإخافة السبیل، وتغلیظ العقوبة علیه .   

    یقصد بتقیید الشارع حریة التنقل استقامة أمر التكلیف الشرعي، وتكامل أحكامه على حفظ

لمكلف مصالح الخلق الدینیة والدنیویة، بترجیح أعلاها في الاعتبار الشرعي، فتتقید حریة ا

في التنقل بتعلق واجب شرعي بذمته، قرره الشارع حقاً الله، أو حفاً للعبد، أو باعتبار الحاكم 

  تقییدها مراعاة للمصلحة العامة  . 

   اشتراط صحبة  الزوج أو المحرم للمرأة في سفرها معلل بحفظ كرامتها وصونها عن مواطن

وال مع سهولة السفر وعموم الأمن ،  الأذى والضرر، ولا ینبغي تعمیم الحكم في جمیع الأح

  مع علته وجوداً وعدماً  . إذ الحكم  الشرعي یدور

   تتقید حریة الابن في التنقل بإذن الوالدین، مراعاةً لما أوجبه الشارع من برهما والإحسان

  إلیهما، على ما هو مفصل في الفقه الإسلامي . 

  المقرر شرعاً بموجب الزوجیة الصحیحة . تتقید حریة الزوجة في التنقل مراعاة لحق الزوج  

   ،تتقید حریة المدین الموسر بدین حال في السفر بإذن الدائن، بل له منعه من السفر

  والمطالبة بحبسه للماطلة . 

   یسوغ للحاكم بموجب السیاسة الشرعیة تقیید حریة بعض الناس التنقل مراعاةً للمصلحة

ي اللنفي والحبس وفق ما یراه محققاً للمصلحة في الزجر العامة، كما یسوغ له التعزیر بعقوبت

  الخاص والردع العام عن ارتكاب الجرائم التعزیریة .    

    



٤٢٠ 
 

  ثبت لأهم مراجع البحث

   :أولاً: التفسیر وعلوم القرآن

أحكام القرآن: أبو بكر الجصاص الحنفي، تح / محمد الصادق قمحاوي، ط / دار إحیاء  .١

 هـ .      ١٤٠٥التراث العربي، بیروت، 

 التحریر والتنویر: محمد الطاهر بن عاشور، ط / الدار التونسیة للنشر، تونس، د ت .  .٢

تفسیر ابن عطیة الأندلسي، تح / عبد السلام عبد الشافي محمد، ط / دار الكتب  .٣

هـ . أحكام القرآن: ابن العربي المالكي، ط / دار  ١٤٢٢العلمیة، بیروت، ط / أولى 

 م.  ٢٠٠٣هـ _  ١٤١٤الكتب العلمیة، بیروت، ط / ثالثة، 

 ت .     تفسیر أبي السعود، ط / دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د .٤

تفسیر البغوي، تح / عبد الرزاق المهدي، ط / دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط /  .٥

 هـ .  ١٤٢٠أولى 

هـ ـ  ١٤١٨تفسیر السمعاني، تح / یاسر إبراهیم، ط / دار الوطن، الریاض، السعودیة،  .٦

 م .   ١٩٩٧

محمد عبد  تفسیر القاضي البیضاوي، المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تح / .٧

 ه .  . ١٤١٨الرحمن المرعشلي، ط / دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط / أولى 

تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر، تح / سامي محمد سلامة، ط / دار طیبة للنشر  .٨

 م .     ١٩٩٠هـ  ١٤٢٠والتوزیع، ط / ثانیة، 

 هـ .   ١٤٠٧الثة تفسیر الكشاف: الزمخشري، ط / دار الكتاب العربي، بیوت، ط / ث .٩

 م .  ١٩٩٠تفسیر المنار: محمد رشید رضا، ط / الهیئة المصریة العامة للكتاب،  .١٠

ط/ مؤسسة  جامع البیان في تأویل القرآن: ابن جریر الطبري، تح / أحمد محمد شاكر، .١١

 م .   ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الرسالة، بیروت، ط/ أولى 

د البردوني، وإبراهیم أطفیش، ط / دار الجامع لأحكام القرآن: الإمام القرطبي، تح / أحم .١٢

 م .   ١٩٦٤هـ ـ  ١٣٨٤الكتب المصریة، القاهرة، ط / ثانیة، 

 الفكر العربي، القاهرة، د ت .    زهرة التفاسیر: الإمام محمد أبو زهرة، ط / دار .١٣

     ه  ١٤٢لثة مفاتیح الغیب: الإمام الرازي، ط / دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط / ثا .١٤

    



٤٢١ 
 

    ثانیاً: الحدیث الشریف وشروحه والآثار: 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقیق العید، تح / أحمد محمد شاكر، ط / مكتبة  .١

 م .  ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨السنة، القاهرة، ط / أوار 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: الشیخ الألباني، ط / المكتب الإسلامي،  .٢

 م .  ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥ثانیة بیروت،  ط / 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عیاض الیحصبي، تح د / یحیى اسماعیل، ط / دار  .٣

 م .  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩الوفاء، مصر، ط / أولى، 

الشیخ خلیل السهارنفوري، ط /  مركز الشیخ أبي  بذل المجهود في حل سنن أبي داود: .٤

 م .  ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧میة، الهند، ط / أولى، الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلا

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید: ابن عبد البر القرطبي، تح / مصطفى أحمد  .٥

 هـ .  ١٣٨٧العلوي، ومحمد عبد الكبیر البكري، ط / وزارة الأوقاف المغربیة، 

الیماني، ط / دار الجیل، حاشیة السندي على سنن ابن ماجة، تح / السید عبد االله هاشم  .٦

 بیروت، د ت .

 الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة: ابن حجر العسقلاني، ط / دار المعرفة، بیروت .  .٧

زاد المعاد في هدي خیر العباد: ابن القیم، ط / مؤسسة الرسالة، بیروت، مع مكتبة المنار  .٨

 م .  ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٥الإسلامیة الكویت، الطبعة السابعة والعشرون، 

 سبل السلام: الإمام الصنعاني، ط / دار الحدیث، القاهرة، د ت .  .٩

ط / دار إحیاء الكتب العربیة،  سنن ابن ماجة القزویني، تح / محمد فؤاد عبد الباقي، .١٠

 فیصل عیسى البابي الحلبي، القاهرة، د ت . 

سنن أبي داود، تح / محمد محیي الدین عبد الحمید، ط / المكتبة العصریة، صیدا،  .١١

 وبیروت، د ت .

وآخرون، ط/ دار إحیاء التراث العربي بیروت د  سنن الترمذي تح/ أحمد محمد شاكر .١٢

 ت.                  

ط / مؤسسة  ن الدار قطني، تح / شعیب الأرنؤوط، وحسین عبد المنعم شلبي،سن .١٣

 م .   ٢٠٠٤- هـ  ١٤٢٤الرسالة بیروت ط/ أولى 

السنن الكبرى: البیهقي، تخ / محمد عبد القادر عطا، ط / دار الكتب العلمیة، بیروت،  .١٤

 م .  ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤ط / ثالثة 

ؤوف سعد، ط/ مكتبة الثقافة العربیة، القاهرة شرح الزرقاني على الموطأ، تح/ طه عبدالر  .١٥

 م.       ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤ط/ أولى 



٤٢٢ 
 

شرح النووي على صحیح مسلم: الإمام یحیى بن شرف النووي ط/ دار إحیاء التراث  .١٦

 هـ.             ١٣٩٢العربي بیروت ط/ ثانیة 

    ه.   ١٤٢٣شرح صحیح البخاري: ابن بطال ط/ مكتبة الرشد الریاض، ط/ ثانیة  .١٧

صحیح الإمام مسلم، تح/ محمد فؤاد عبد الباقي ط/ دار إحیاء التراث العربي، بیروت د  .١٨

 ت . 

 هـ .    ١٤٢٢صحیح البخاري: الإمام البخاري، ط/ دار طوق النجاة، ط / أولى  .١٩

طرح التثریب في شرح التقریب: زین الدین العراقي، الطبعة المصریة القدیمة، ثم صورتها   .٢٠

 عدیدة . دور نشر

فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلاني ط/ دار المعرفة بیروت  .٢١

 هـ.  ١٣٧٩

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: المناوي، ط/ المكتبة التجاریة الكبرى مصر ط/ أولى  .٢٢

 ه.        ١٣٥٦

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبوبكر الهیثمي، تح / حسام الدین القدسي ط / مكتبة  .٢٣

 م .         ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤القاهرة  القدسي،

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: المباركفوري، ط / إدارة البحوث العلمیة والدعوة  .٢٤

 م .  ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ط / ثالثة  والإفتاء، الجامعة السلفیة، الهند،

ط /  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح:  أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري، .٢٥

 م    ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ط/أولى  –دار الفكر، بیروت 

المستدرك على الصحیحین: الحاكم النیسابوري، تح / مصطفى عبد القادر عطا، ط/  .٢٦

 م .           ١٩٩٩٠هـ ـ  ١٤١١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى 

    مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح / شعیب الأرنؤؤط ط/ مؤسسة قرطبة د ت.      .٢٧

مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تح / حبیب الرحمن الأعظمي، ط / المكتب الإسلامي،  .٢٨

 هـ .  ١٤٠٣بیروت، ط / ثانیة 

ه ـ ١٣٥١معالم السنن: أبو سلیمان الخطابي، ط / المطبعة العلمیة، حلب، سوریا، ط /  .٢٩

١٩٣٢  

ن المعجم الأوسط: الطبراني، تح / طارق بن عوض الدین محمد، وعبد المحسن ب .٣٠

 إبراهیم الحسیني ط / دار الحرمین القاهرة، د ت . 

المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي، تح / محیي الدین دیب  .٣١

ه  ١٤١٧وآخرون، ط / دار ابن كثیر، مع دار الكلم الطیب، دمشق وبیروت، ط / أولى، 

 م .  ١٩٩٦ـ 



٤٢٣ 
 

ط / مطبعة السعادة، القاهرة ط / أولى  المنتقى شرح الموطأ: الإمام الباجي المالكي، .٣٢

 هـ .   ١٣٣٢

نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة: الزیلعي، ط / مؤسسة الریان للطباعة والنشر  .٣٣

    م  ١٩٩٧ - هـ  ١٤٢٨ودیة ط / أولى بیروت، مع دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة السع

نیل الأوطار: الإمام الشوكاني، تح / عصام الدین الصبابطي  ط/ دار الحدیث القاهرة،  .٣٤

 م. ١٩٩٣ –ه ١٤١٣ط/ أولى 

  ثالثاً: أصول الفقه وقواعده: 

  أدب المفتي والمستفتي: ابن الصلاح، تح د / موفق عبد االله عبد القادر، ط / مكتبة العلوم

 م .  ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣والحكم، المدینة المنورة، ط / أولى 

  /الأشباه والنظائر: جلال الدین السیوطي، ط / مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ط

 م .  ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٨أخیرة 

  ،ط/ دار المعرفة بیروت د ت.أصول السرخسي 

  م  ١٩٦٥ـ  ١٩٦٤أصول الفقه: د / زكي الدین شعبان، ط / مطبعة دار التألیف، القاهرة 

  إعلام الموقعین عن رب العالمین: ابن قیم الجوزیة، تح/ عصام الدین الصبابطي، ط/ دار

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤١٥الحدیث القاهرة 

 لتلویح للتقنازاني ط/ دار الكتب العلمیة بیروت التوضیح لمتن التنقیح: صدر الشریعة،  مع ا

 م.١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ط/ أولى 

  الفروق: شهاب الدین القرافي، تح د /  محمد سراج، د/ علي جمعه، ط/ دار السلام القاهرة

 م.٢٠٠٧ –هـ ١٤٢٨ط/ ثانیة 

 هرة قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبدالسلام، ط/ مكتبة الكلیات الأزهریة القا

 م.١٩٦٨ –هـ ١٣٨٨

  / كشف الأسرار عن أصول البزدوي: علاء الدین البخاري، ط/ الفاروق الحدیثة القاهرة، ط

 هـ.١٤١٦ثانیة 

  المثور في القواعد: بدر الدین الزركشي، تح /محمد حسن محمد حسن إسماعیل، ط / دار

 م .  ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى 

 الإسلامیة: محمد الطاهر بن عاشور، ط/ دار السلام القاهرة، ط/ ثانیة  مقاصد الشریعة

 م.٢٠٠٧ –هـ ١٤٢٨

  /المنثور في القواعد: بدر الدین الزركشي تح/ محمد حسن، ط/ دار الكتب العلمیة بیروت ط

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١أولى 



٤٢٤ 
 

 هـ ١٤٢٧هرة الموافقات: أبو إسحاق الشاطبي تح/ الشیخ عبداالله دراز، ط/ دار الحدیث القا– 

 م. ٢٠٠٦

  رابعاً: الفقة الإسلامي: 

 المذهب الحنفي .

  ،م .  ١٩٣٧هـ ـ  ١٣٥٦الاختیار لتعلیل المختار: الموصلي، ط / الحلبي، القاهرة 

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، ط / دار الكتاب الإسلامي، بیروت، ط / ثانیة، د

 ت . 

  /هـ ١٤٢١دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط / ثالثة بدائع الصنائع: الكاساني ط- 

 م.٢٠٠٠

  ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدین الزیلعي، ط / المطبعة الأمیریة ببولاق القاهرة

 هـ . ١٣١٣ط / أولى 

   م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ط / دار الفكر بیروت، ط / ثانیة 

  / الدر المنتقى: الحصكفي، مطبوع مع مجمع الأنهر، ط / دالر الكتب العلمیة، بیروت، ط

 م .  ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩أولى 

 .شرح فتح القدیر: الكمال بن الهمام مطبوع مع الهدایة والعنایة، دار الفكر بیروت د ت 

  ت، د ت . العنایة على الهدایة: البابرتي، مطبوع مع شرح فتح القدیر، دار الفكر بیرو 

  الفتاوى الهندیة: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، ط / دار الفكر، بیروت، ط / ثانیة

 ه .  ١٣١٠

 .المبسوط: الإمام السرخسي ط/ دار المعرفة بیروت د ت 

  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: شیخي زاده المعروف بداماد أفندي، ط/ دار الكتب

 م.١٩٩٨ - هـ ١٤١٩العلمیة بیروت ط/ أولى 

 .الهدایة: المرغیناني، مطبوع مع شرح فتح القدیر، دار الفكر بیروت د ت 

  المذهب المالكي: 

 ،هـ ـ  ١٤٢٥بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: ابن رشد الحفید، ط / دار الحدیث، القاهرة

 م . ٢٠٠٤

 ار الغرب البیان والتحصیل: ابن رشد القرطبي الجد، تح / محمد حجي وآخرون،  ط / د

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الإسلامي، بیروت، ط/ ثانیة 

  م .  ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٦التاج والإكلیل: المواق، ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى 

  ،الثمر الدني شرح رسالة ابن أي زید القیرواني: عبد السمیع الآبي المالكي، ط / دار المعرفة

 بیروت، د ت . 



٤٢٥ 
 

 في، تح / محمد حجي وآخرون، ط / دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط / الذخیرة: الإمام القرا

 م . ١٩٩٤أولى 

  هـ ـ  ١٤٢٢شرح الزرقاني على مختصر خلیل، ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى

 م .  ٢٠٠٢

  الشرح الصغیر: أحمد الدردیر، مع حاشیة بلغة السالك للشیخ الصاوي، ط / الدار السودانیة

 م .  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨رطوم ط / أولى للكتب، الخ

  شرح العلامة أحمد زروق على متن الرسالة، ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى

 م .  ٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٧

  .الشرح الكبیر: أحمد الدردیر، مطبوع مع حاشیة الدسوقي ط/ دار الفكر، بیروت د ت 

  / شرح بهرام على مختصر خلیل، تح أحمد عبد الكریم نجیب، وحافظ عبد الرحمن خیر، ط

 م .  ٢٠١٣هـ ـ  ١٤٣٤مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، 

  شرح كفایة الطالب الرباني: أبو الحسن المالكي، مع حاشیة العدوي ط/ دار الفكر، بیروت

 م .   ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 ي ط/ دار الفكر بیروت، د ت.  شرح مختصر خلیل: الخرش 

  ،١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥الفواكه الدواني: النفراوي، ط / دار الفكر، بیروت  . 

  ،هـ ١٤٢٦القوانین الفقهیة: ابن جزي المالكي، تح/ عبداالله المنشاوي، ط/ دار الحدیث،القاهرة

 م.  ٢٠٠٥ - 

 د الموریتاني، ط / الكافي في فقه أهل المدینة: ابن عبد البر القرطبي، تح / محمد محم

 م .  ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، السعودیة، ط / ثانیة 

  . منح الجلیل: الشیخ محمد علیش، ط / دار الفكر، بیروت، د ت 

  هـ  ١٤١٢مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل: الحطاب، ط / دار الفكر بیروت ط / ثالثة - 

 م .    ١٩٩٢

 ما في المدونة من غیرها من الأمهات: أبو زید القیرواني، تح / محمد  النوادر والزیادات على

  م .  ١٩٩٩حجي وآخرون  ط / دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط / أولى 

  المذهب الشافعي: 

  أسنى المطالب شرح روض الطالب: شیخ الإسلام زكریا الأنصاري، ط / دار الكتاب

  الإسلامي، بیروت، د ت . 

 م.١٩٩٠ - هـ ١٤١٠افعي، ط/ دار المعرفة بیروت الأم: الإمام الش 

  / حاشیة قلیوبي  وعمیرة على شرح جلال الدین المحلي للمنهاج، ط / دار الفكر بیروت، ط

 هـ .  ١٤٠٩أولى 



٤٢٦ 
 

  الحاوي الكبیر: الإمام الماوردي، تح/ عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض ط/ دار

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الكتب العلمیة، بیروت ط/ أولى 

 .روضة الطالبین: الإمام النووي، ط/ المكتبة التوفیقیة، القاهرة، د ت 

  ،العزیز شرح الوجیز: الإمام الرافعي، تح / عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض

 م .  ١٩٩٧ه ـ  ١٤١٧ط / دار الكتب العلمیة، بیروت، ط / أولى 

  كریا الأنصاري، ط / المطبعة المیمنیة، د الغرر البهیة شرح البهجة الوردیة: شیخ الإسلام ز

 ت . .

  ،كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: تقي الدین الحصني، ط / المكتبة التوفیقیة، القاهرة

 د ت . 

 .المجموع: الإمام النووي ط/ دار الفكر، بیروت، د ت 

 ،القاهرة د ت. مغنى المحتاج: الخطیب الشربیني، ط/ المكتبة التوفیقیة 

 م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ة المحتاج: شهاب الدین الرملي، ط/ دار الفكر، بیروت نهای 

  الوسیط: حجة الإسلام الغزالي، تح / أحمد محمود إبراهیم، ومحمد محمد تامر، ط / دار

  هـ .  ١٤١٧السلام، القاهرة 

 المذهب الحنبلي: 

  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي الحنبلي ط/ دار إحیاء التراث

 العربي،  بیروت، د ت . 

  هـ ١٤٢٥الروض المربع: الإمام البهوتي، تح/ عماد عامر ط/ دار الحدیث القاهرة - 

 م.٢٠٠٤

  الشرح الكبیر: ابن قدامة المقدسي، مطبوع مع المغنى ط/ دار الحدیث القاهرة ط/ أولى

 م.  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

  م.٢٠٠٥شرح منتهي الإرادات: البهوتي، ط/ دار الكتب العلمیة بیروت ط/ أولى 

  العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة: المقدسي، ط / دار إحیاء الكتب العربیة عیسى

 البابي الحلبي، د ت . 

  مصطفى البار كشاف القناع: البهوتي، تح / إبراهیم أحمد عبد الحمید، ط / مكتبة نزار

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بمكة المكرمة والریاض، السعودیة ط / ثانیة 

  هـ ١٤١٥مطالب أولي النهي: مصطفى الرحیباني، ط/ المكتب الإسلامي ط/ ثانیة - 

 م.١٩٩٤



٤٢٧ 
 

  / المغنى: ابن قدامة مطبوع مع الشرح الكبیر، تح د/ محمد شرف الدین خطاب، د

هـ ١٤١٦دق ط/ دار الحدیث، القاهرة، ط/ أولى السید محمد السید، أ / سید إبراهیم صا

 م.١٩٩٦ - 

  ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢منار السبیل في شرح الدلیل: ابن ضویان، ط / دار الحدیث، القاهرة 

 م . 

 المذهب الظاهري: 

  . المحلى بالآثار: ابن حزم الظاهري، ط / دار الفكر بیروت، د ت  

  خامساً: كتب السیاسة الشرعیة: 

  . الأحكام السلطانیة: الإمام الماوردي، ط / المكتبة التوفیقیة، القاهرة، د ت 

  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام: ابن فرحون، ط/ مكتبة الكلیات

  م .   ١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٦الأزهریة، ط/ أولى 

  زارة الشئون السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة: شیخ الإسلام ابن تیمیة، ط / و

  الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة .  .

  ،الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة: ابن القیم، تح / نایف الحمد، ط/ دار عالم الفوائد

 هـ . ١٤٢٨مكة المكرمة، ط / أولى 

 عبد العظیم الدیب الغیاثي: غیاث الأمم في التیاث الظلم: إمام الحرمین الجویني تح د /

 دون دار نشر. -هـ ١٤٠١ط/ ثانیة 

  ،المدخل إلى السیاسة الشرعیة: الأستاذ الدكتور / عبد العال عطوة، ط / مجلة الأزهر

 هـ .  ١٤٣٤هدیة شوال 

  معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام: علاء الدین الطرابلسي، ط / دار

 الفكر، بیروت، د ت . 

  سادساً: كتب متنوعة: 

  حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة: الإمام محمد الغزالي، ط / دار

 .  ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٩الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، الأسكندریة، ط / رابعة، 

  ،١٩٧٥النظم السیاسیة: د / ثروت بدوي، ط / دار النهضة العلربیة، القاهرة  . 

  ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري: د / عبد الغني بسیوني، ط / الدار الجامعیة

  .  ١٩٩٣بیروت، 

   :سابعاً: كتب التعریفات والمعاجم

  هـ . ١٤١٤لسان العرب: ابن منظور، ط / دار صادر، بیروت، ط / ثالثة 



٤٢٨ 
 

 ١٤٢٧المصریة  المعجم الوجیز: مجمع اللغة العربیة المصري، ط / وزارة التربیة والتعلیم 

 م .  ٢٠٠٦هـ ـ 

  ،معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنیبي، ط / دار النفائس الأردن

 م .  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ط / ثانیة 

  ،المفردات في غریب القرآن: الأصفهاني، تح / صفوان عدنان الداودي، ط / دار القلم

 هـ .  ١٤١٢مع الدار الشامیة، دمشق وبیروت، ط / أولى 

  

  

  

   

    


